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  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

  

وإِن خفْــــــتُم شــــــقَاقَ بينهِمــــــا فَــــــابعثُواْ   {    

ــا إِن    هلأَه ــن كَمــاً محو ــه لأَه ــن كَمــاً مح

      كَـان اللّـه ـا إِنمهنيب فِّـقِ اللّـهوحاً يلاا إِصرِيدي

   }عليماً خبِيراً

 ]35: نساءسورة ال[



  

، والصلاة والسلام على رسول بسم ا الرحمان الرحيم

 ا، أما بعد:

  واخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة وقُل رب ارحمهما كَما ربياني صغيراً قال تعالى: 

                                   :24الإسراء    

لمولى خيرا وبرا، إلى التي حملتني وهنا على وهن، إلى التي أوصاني ا ا

إلى التي سهرت الليالي لأنام ملئ أجفاني إلى منبع الحب والحنان إلى رمز 

  *عائشة*:الصفاء والوفاء والعطاء، إلى أمي الغالية

  .تنام لاالتي  اورعاها في كل وقت بعينه االله حفظها

إلى رمز العز والشموخ إلى من وطأ الأشواك حافيا ليوصلني إلى ما وصلت إليه 

  *.عمر* العزيز اليوم، إلى أبي

  .وأختي *أسماء*وزوجام  والي كل الإخوة

  قارب.الأو هلوكل الأ  خوالي و خالاتي؛و أوأعمامي وعماتي 

  كل .الىمالى من يجري في عروقي حبهم و ينبض قلبي بحبه

  .الأصدقاء

لى كل أساتذة معهد العلوم الإسلامية بجامعة حمه لخضر بالوادي الذين رافقونا إ

 "عبد الغني حوبه"في دربنا، كل واحد باسمه وخاصة الأستاذ المشرف: 

  الذيـن لـم يذكـرهم اللسـانالى 

  .ويذكـرهم القـلـب

  

  

  



  

  

  



  

  

  

   لأَزِيدنَّكُم شكَرتُم لَئن  :قـال االله تعالى

  »االله  من لا يشكر الناس لا يشكر« الصلاة والسلام  أفضلوقول رسوله الكريم عليه   

 بإتماموهبنا الصبر والتوفيق  أنا يليق بجلال وجهه وسلطانه على على جزيل عطائه حمد اخرآو أولاًنحمد االله  -

هـود  الج بتضـافر  إلاا بالعمل ونتائجه التي ما نصل لها ا منانإيمو ,عامة وهذا العمل خاصة مسيرتنا الدراسية

الشكر والعرفان معاني  وأسمى بأعظمبحق من ساعدنا نتقدم  وحتى لا نكون مجحفين ,والتعاون وبمساعدة الجميع

   : إلى

الذي سيظل  يونصح يإرشاد في توان" الذي لم يعبد الغني حوبة"من كان الموجه والناصح مشرفنا الفاضل  -

  .كفضل البدر على مداهمات الليالي فضله علي

محمد " والأستاذ"حوبة عبد القادر" الأستاذ :الأفاضل الأساتذةكما نتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان إلى  -

حة في رحاب العلـم  فسفي البحث  ةالمعانا أن علموناذين ال .والأستاذ "عبد المالك محضي" "الطيب صوادقية

  .به من العطف والرعاية انلووأوعلى ما 

  العمل.هذا كما لا ننسى أن نشكر اللجنة المناقشة لهذا البحث على إبداء رأيهم في  -

  ، سواء مكاتب الجامعة أو المكاتب الخارجية.كل واحد باسمهوالشكر موصول إلى أصحاب المكاتب  -

  . اتذة العلوم الإسلامية عامة وإلى أساتذة الشريعة والقانون خاصةكل أس كما لا ننسى أيضا بالشكر إلى -

  طلبة العلوم الإسلامية وخاصة طلبة الشريعة والقانون.كما نتقدم بالشكر إلى  -

كالبلسم الذي يزيل الصعاب ويمهد الطريق لطموح لي هم ممر فكان دعالأوالشكر موصول إلى من كان يهمه 
  أكبر.

  م كلمة طيبة خلال دراستناتنا معهإلى كل من جمع

        



  الملخص

تسـوية النزاعـات الأسـرية،  مـن أجـل  مفاهيم للآليات القانونيـةتناولت هذه الدراسة 

كما تناولت وسيلة من وسائل تسوية النزاعات الخصومات الصـلح حيـث تطرقـت لمفهـوم 

الصلح، تعريفه، ومشروعيته وحكمه وإلى أركانـه  فـي الفقـه الإسـلامي والقـانون الجزائـري، 

ح في الفقه الإسلامي عند نشوز الزوجين وإلى إجراءاته في القانون وتناولت إجراءات الصل

  الجزائري.

كما تناولت الدراسة وسيلة أخرى من وسائل تسوية النزاعات الأسرية وخاصة عند 

شــقاق الــزوجين وهــي التحكــيم تعريفــه وحكمــه ومشــروعيته، وإلــى أركانــه والفــرق بينــه وبــين 

ه الإســلامي والقــانون الجزائــري مــن خــلال تعيــين الصــلح، وتطرقــت إلــى إجراءاتــه فــي الفقــ

  الحكمين ومهمتهما.    

  الصلح ، التحكيم .التسوية ، الإجراءات ، النزاعات ،  :الكلمات المفتاحية 

    Abstract 

    The study dealt with the concepts of the legal mechanisms 

for the settlement of  family disputes and it dealt with a method of 

settling disputes. The dissolution of the dispute was the concept of 

reconciliation, its definition, legitimacy, rule and its foundations 

between  Islamic jurisprudence and Algerian law.  

In addition to  that  I  also discussed other means of settling 

family disputes, especially when the spouses were divided, namely, 

arbitration, definition, governance and legitimacy, and its structure 

and difference between it and the conciliation, and dealt with its 

procedures in Islamic jurisprudence and Algerian law through the 

appointment of the referees and their mission. 

The key words: settlement, procedures, disputes, , 

reconciliation , arbitration. 
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، خاتم النبيئين محمـد  

  وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا  

الأسرة هي الوحدة الأساسية التي يتكون منها اتمع، وتبرز أهميتها من فإن  أما بعد:

اء، وقد اعتنى الإسلام ـا  خلال وظيفتها ودورها الذي تؤديه للأفراد واتمع على حد سو

ما لم تعتني به أي شريعة قبله، وجعل لها مكانة هامة، حيث وضع لها قواعد وأسس تـبنى  

عليها عن طريق الزواج فقد نظر له الإسلام نظرة تقدير وعناية، وقد أقامه على قواعد ثابتة 

حماه بسياج مـن  من العدل والإنصاف والرحمة، فقد وصفه المولى عز وجل بالميثاق الغليظ 

الضوابط تمنع عنه الظلم فسن قوانين، وشرع تشريعات تكفل العلاقة الزوجية حمايتها مـن  

التفكك ومن انحلالها، إلا أنه بالرغم من ذلك قد يحدث ما يعكر صفو هذه العلاقة، وقـد  

  تصل لحد وضع حد لها وإائها.

وسائل تفادي  قد شرّعية فوانطلاقا من حرص الإسلام وحفاظه على العلاقة الزوج

أ إليها وذلك لتضييق نحلالها وعدم تفككها؛ ومن أهمها الصلح وهي الآلية الأولى التي يلجلا

وصيانة للحياة الزوجية، وقد نبه الإسلام الزوجين على أن يجتهدا في إصلاح  منافذ الخلاف

شوزاً أَو إِعراضاً فَلاَ جناْح علَيهِما وإِن امرأَةٌ خافَت من بعلها نما بينهما، في قوله تعالى: 

ريخ لْحالصلْحاً وا صمهنيا بحلصأَن ي  :إذا لم تنجح كما شرع آلية أخرى ]، 128[النساء

الأولى يلجأ إلى الآلية الثانية وهي سياسة التحكيم بين الزوجين المتخاصمين، وقد نلجأ إليه 

  وقوع الشقاق.  عند ظهور النزاع قبل

، يؤكد لنـا مـدى   الإسلامية الشريعة فيإن هذا الاهتمام الكبير للصلح والتحكيم 

المكانة التي يحتلاها في القضاء الإسلامي، إذ تزول الخصومة بين المتنازعين وديـا، وتـألف   

  القلوب، وتصفو النفوس.
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والتحكـيم   خطى الشريعة الإسلامية سار المشرع الجزائري في اعتبار الصلح علىو

 49وسيلتين وعلاجا للزوجين حتى تستمر الحياة بينهما، إذ وضع في قانون الأسرة مـواد  

خاصة ما، كما وضع قسم خاص بشؤون الأسرة في قـانون الإجـراءات المدنيـة     56و

للصلح والتحكيم في النزاعات الأسرية، حيث سن  449إلى المادة  439والإدارية من المادة 

هم في الحفاظ ء لتسوية هذه النزاعات، وهذا يسنة تمارس تحت إشراف القضاله إجراءات معي

على تماسك الأسر واستقرارها، والحد من ظاهرة التفكك الأسري التي يعاني منها اتمـع  

  الجزائري، وهذا عند تطبيق هاته الإجراءات تطبيقا سليما.  

   أهمية البحث:   

وضع أسس وقواعد ثابتة للحفـاظ  من خلال وذلك  بالأسرةالشريعة الإسلامية اهتمام  -

على استقرارها من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية، وخاصة عند نشوب خلاف بـين  

  الزوجين وقضايا الأولاد. 

حرص الشريعة الإسلامية على وضع وسائل وقواعد تسوية النزاع بين الناس وخاصة في  -

، ومن بين هذه الوسائل الصلح والتحكـيم وهـذا   العلاقات الزوجية وهذا تفادي انحلالها

حفاظا على العلاقات الأسرية وعدم تفككها وانحلالها. وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري 

للحد من نسبة الطلاق ودعاوى انحلال الرابطة الأسرية وهذا يدل على أهمية هاتين الوسيلتين 

  ودورهما في الحفاظ على الأسرة.

ن كـل  موضوع حيوي وعملي والذي يستحسن مالأسرية ة النزاعات أن الوسائل تسوي -

أهمية كبيرة في رفع النزاع وقطع الخصـومة بالتراضـي،    من مكلف الاطلاع عليه، لما لهم

  وخاصة بين الزوجين سواء وصلت المنازعة للقضاء أم لم تصل.

صـلاح ليسـلكوا   ه تفتح اال للعاملين في الإتإن معرفة أحكام الصلح والتحكيم ومجالا -

طريقهم في إصلاح ذات البين، وهذا يؤدي إلى تخفيف العبء عن القضاة ويعجل في إـاء  

  الخصومة، ويؤدي إلى التقليل من نسب دعاوى فك الرابطة الزوجية في المحاكم.
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، وتبرز أهمية نفع للمجتمع والأسرةإن عقد الصلح والتحكيم من أهم العقود لما فيهما من  -

الأسرية أو الأحوال الشخصية وخاصة ما يتعلق بالزواج، لأن عقـد   النزاعاتفي كل منهما 

  الزواج هو البنية الأساسية للأسرة واتمع، وحمايته حماية للمجتمع.    

  أسباب اختيار الموضوع:    

  الأسباب الذاتية:

التفكك أن هذا الموضوع كان تعديل من الإدارة، بعد أن كان الموضوع آليات الحد من  -

عد دراسـة هـذا   الأسري دراسة مقارنة إلى الآليات القانونية لتسوية النزاعات الأسرية، وب

  الموضوع ارتحت له. 

  الرغبة الذاتية في الخوض فيه بعد دراسته.  -

ودفعني في المواصلة فيه أن الصلح فيه خير كثير ومنافع في جلب مصالح العباد، ودفع لكثير  -

  من المفاسد. 

  ب الموضوعية:الأسبا

حاجة العاملين في الإصلاح والتحكيم والقضاء إلى تجميع الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلح  -

  والتحكيم في كتاب مستقل.

، الصـلح والتحكـيم   النزاع رفع ذلكتلفساد والشقاق، ومن الأمور التي النزاع سبب ا -

  المقاصد.  ل الأعمال لأنه وسيلة لذلك، الوسائل تأخذ حكمفالصلح من أفض

  دف الدراسة من خلال ما تضمنته من فصول ومباحث إلى: أهداف البحث: 

  التعريف بالآليات التي تحد وتفض من النزاعات والخصومات الأسرية. -

التعريف بيان ماهية الصلح والتحكيم ومشروعيتهما وأحكامهما وتطبيقاتـه في قـانون    -

  الأسرة .

  التحكيم والفرق بينهما.إظهار العلاقة بين الصلح و -

بيان دور القاضي في عرض الصلح على الخصوم، أو تعين حكمين للتسوية النزاع بـين   -

  الخصوم. 

  بيان النتائج المترتبة عن تطبيق الصلح والتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري. -
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  أطراف النزاع.ان أثر الصلح والتحكيم على بي -

  لفقه الإسلامي والقانون في تسوية النزاعات الأسرية.معرفة مدى توافق ا -

  الدراسات السابقة: 

على حسب ما اطلعت عليه من مصادر ومراجع قديمة أو حديثة فلم أجـد رسـالة   

التحكيم في رسالة واحدة ما عـدا  وجمعت الوسائل التي تفض من النزاعات الأسرية الصلح 

بيقاته في الأحوال الشخصية لأحمد محمـود  رسالة ماجستير في القضاء الشرعي: الصلح وتط

صالح أبو هشهش، والتي درست عقد الصلح وماهيته وأحكامه، أثر عقد الصلح على الأسرة 

واتمع والصلح في مسائل الأحوال الشخصية والذي ضم في المبحث الأول التحكيم بـين  

قات الصلح في المحاكم الشرعية وآثارها، في أربعة فصـول علـى   الزوجين للشقاق، وتطبي

الترتيب.واستفدت منها في جانب الصلح في الفقه الإسلامي وكانت مقارنة بقانون الأحوال 

الشخصية الأردني، وسأحاول في دراستي هذه أن أضيف إليها موقف قانون الأسرة الجزائري 

  في الصلح والتحكيم.

اء شؤون الأسرة لعبد الحكيم بن هبري، والتي درسـت إحـدى   أحكام الصلح في قض -2

الآليات المهمة في حل الخلافات الأسرية، سواء ما تعلق منها الجوانب الموضوعية والإجرائية، 

وقد استفدت منها في هذا الجانب وسأحاول في دراستي أن أضيف إليها أحكام الصـلح في  

 أو أجمع معها آلية أخرى وهي التحكـيم في  الفقه الإسلامي وإجراءاته عند نشوز الزوجين

  الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري. 

التحكيم في الشقاق بين الزوجين في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بقـانون الأحـوال    -3

الشخصية الفلسطيني بقطاع غزة، لوائل طلال سكيك، والتي درست آلية من آليات تسوية 

لتطور التاريخي للتحكيم وحقيقة التحكـيم ومشـروعيته،   اد تناول النزاعات الأسرية، وق

والتحكيم في الشقاق في الفقه الإسلامي، وإجراءاته في قانون أصول المحاكمـات الشـرعية   

الفلسطيني، والتي استفدت منها في التحكيم للشقاق في الفقه الإسلامي، والتي سـأحاول في  

  الجزائري، وأجمع معها آلية أخرى وهي الصلح.   دراستي هذه أن أدرسها في قانون الأسرة

  إشكالية البحث:
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  الصلح والتحكيم في تسوية النزاعات الأسرية؟ إلى أي مدى يمكن أن يساهم تفعيل

  ومن هنا تطرأ عدة تساؤلات:

  ما هما الصلح والتحكيم؟ وما مشروعيتهما وحكمهما؟ -

  ما الفرق بين الصلح والتحكيم؟ -

  لح والتحكيم كعقدين؟ما هي أركان الص -

  ما هي الإجراءات اللازمة لنجاحهما في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري؟             -

  وما أثر نجاحهما وفشلهما على أطراف النزاع؟. -

  منهج البحث:

  المنهجية الموضوعية: -

ئي اعتمدت في هذه الدراسة المنهج الوصفي محاولا الاستفادة من المنهجين الاسـتقرا 

  والاستنباطي وذلك من خلال الاعتماد على: 

الرجوع إلى المصادر المعتمدة لكل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة لأخذ كل قول من  -

  مصدره المعتمد، مع ذكر الأدلة والترجيح في بعض الأحيان.

دارية في ذكر موقف القانون الأسرة الجزائري وقانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والإ -

  قسم شؤون الأسرة ومقارنته بالفقه الإسلامي. 

  المنهجية الشكلية: -

  عزو الآيات القرآنية إلى سورها، مع ذكر أرقامها. -

  تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية.  -

  نسب الآثار الواردة عن السلف إلى كتبها أو إلى الكتاب الذي وجدت الأثر فيه. -

  م غير المشهورة في نظري.  أترجم للأعلا -

عند توثيق للمعلومات أذكر اسم المؤلف أولا ثم اسم الكتاب ثم التحقيق إن وجد ثم الجزء  -

ثم(الطبعة: ورقمها، ثم البلد: دار النشر، سنة النشر الهجـري إن وجـد والمـيلادي)، ثم    

  الصفحة.



 مقدمة
 
 
 

و 

مكان النشر أو البلـد).  وعند غياب أحد المعلومات أذكر(لا.ط،(لا الطبعة). لا.م، (لا  -

  لا.ن،(لا.الناشر أو دار النشر) د.ت (بدون تاريخ). ). 

عند إعادة ذكر الكتاب أذكر: اسم المؤلف، واسم الكتاب، فإن كان من المصادر أذكـر   -

  المصدر السابق، وإن كان من المراجع أذكر المرجع السابق، ثم الجزء(ج)، ثم الصفحة(ص).

البحث أذكر الفهارس: فهرس الآيات القرآنية، فهرس الأحاديث،  وفي الأخير وبعد خاتمة -

  فهرس الآثار، فهرس الأعلام، فهرس المصادر والمراجع، ثم فهرس الموضوعات  

  خطة البحث: 

وللإجابة على الإشكالية السابقة، ودراسة موضوع البحث ارتأيت تقسـيم هـذا   

هيـدي في البدايـة ثم فصـلين    البحث إلى مقدمة، ومهدت للبحث من خلال المبحث التم

لب، وكـل مطلـب إلى   رئيسيين، وكل فصل يحتوي مبحثين، وكل مبحث إلى عدة مطا

  .اتمةالخفروع، ثم 

حيث تم التعرض في المبحث التمهيدي إلى مفاهيم دراسية قصد التعريف بمصطلحات   

  عنوان الدراسة.

حيث تطرقت في  أما الفصل الأول فقد خصصته لدراسة الآلية الأولى وهي الصلح،

المبحث الأول إلى مفهوم الصلح في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري في المطلـب الأول،  

وإلى حكمه ومشروعيته في المطلب الثاني، وإلى أركانه في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 

  في المطلب الثالث.

مي والقـانون  وفي المبحث الثاني تطرقت إلى إجراءات الصـلح في الفقـه الإسـلا   

الجزائري، تطرقت في المطلب الأول إلى إجراءات الصلح في الفقه الإسلامي والذي أسقطته 

على نشوز الزوجين حيث قمت بتعريفه وحكمه وإلى وسائل علاجه سواء كان من الزوج 

أو زوجة، ثم إلى إجراءات الصلح في القانون الجزائري حيث تناولت فيه إلزامية إجراء محاولة 

صلح وإلى إلزامية حضور الزوجين، وإلى عدد جلسات الصلح في المطلب الثاني، وإلى أثـر  ال

  نجاح وفشل الصلح في المطلب الثالث.



 مقدمة
 
 
 

ز 

أما في الفصل الثاني فقد خصصته لدراسة الآلية الثانية وهي التحكيم وقسـمته إلى    

  مبحثين.

وحكمـه  حيث تناولت في المبحث الأول مفهوم التحكيم وتطرقـت إلى تعريفـه   

ومشروعيته في المطلب الأول، وإلى أركان التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري في 

  المطلب الثاني، وإلى الفرق بينه وبين الصلح في المطلب الثالث.

أما المبحث الثاني تطرقت إلى إجراءات التحكيم في الفقه والقانون الجزائري، حيث 

الشقاق وحكمـه ومشـروعيته، وإلى تعـيين الحكمـين     تناولت في المطلب الأول تعريف 

  ومهمتهما في الفقه والقانون، والمطلب الثالث إلى أثر التحكيم في لزوم الحكم ونفاذه.

تضمنت الخاتمة الأفكار الأساسية والنتائج المتوصل إليها، وكذا بعض الاقتراحـات   

  رة.   قصد تفعيل الآليتين في القضاء الجزائري وخاصة في شؤون الأس
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  دراسةمبحث تمهيدي: التعريف بمفردات عنوان ال

الدراسة من ضروريات البحث العلمي الأكاديمي،  سـيتم   يعد تعريف بمصطلحات   

  تعريف مصطلحات عنوان الدراسة حتى تتوضح الفكرة الأساسية والهدف الرئيسي للدراسة

  الآليات القانونيةتعريف المطلب الأول: 

في فرعين، الفـرع الأول   أو لوحده ح على حدىل في هذا المطلب كل مصطلنتناو

للآليات، والفرع الثاني: القانون وفي اية الفرع سأقوم بتعريف الآليات القانونية كمصطلح 

  مركب. 

  الآلياتتعريف الفرع الأول: 

  الآليات ج الآلية، والآلية هي عبارة عن وسيلة. أولا: لغة:

ا يتحقق به غرض معين،"اتخذ كلّ الوسائل والوسيلة: ج: وسائل ووسل وهي كل م 

وسيلة شرعية"(...) وهي سبب أو وجه قانوني أو فعلي تبنى عليه  -للحصول على الوظيفة

  . أي وسيلة لفض النزاع.1الدعوى ويدلل عليه أمام المحكمة

"هي الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والأمور التي تتوقف الأحكام عليه ثانيا: اصطلاحا: 

  .2ن لوازم وشروط"م

وعليه فإن الآليات: هي الوسيلة والطريقة التي يتوصل ا إلى الشيء حـتى يتحقـق   

  المقصود منها. 

من خلال التعريف اللغوي للآليات على أا وسيلة فإنه يوجد علاقة بينـه وبـين   

  التعريف الاصطلاحي التي هي السبيل أو الطريق للتوصل للشيء. 

  

  

                                                 

، عـالم الكتـب، القـاهرة،    4، (مـج  4أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مـادة: وسـل، ط:   -1

  .2441م )، ص2008ه/1429

، دار إشبيليا، الرياض، المملكة العربية السـعودية،  1مصطفى مخدوم،  قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، ط -2

  . 53م، ص1999ه/1420
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  القانونف تعريالفرع الثاني: 

 مقياس كل شيء وطريقه، وهي أمر كلي ينطبق على جميع جزيئاته التي تتعرفأولا: لغة: 

بين ظاهرتين تـؤدي إلى  ، تربط ما تطلق على كل علاقة طردية ثابتةك، 1على أحكامها منه

  .2، مثل: قانون الجاذبية الأرضية، وقانون تعاقب الليل والنهارنتيجة ثابتة

مجموعة القواعد الملزمة التي تصدرها السـلطة التشـريعية  لتنظـيم     هوثانيا: اصطلاحا: 

علاقات وسلوك الأفراد فيما بينهم، أو علاقة الأفراد مع اتمع والدولة أو علاقة الدول فيما 

  .3بينها

قانونية مصممة للتوصـل إلى  ووسائل بأا أدوات القانونية: ويمكن تعريف الآليات 

    .4كما أا تخضع للأحكام القانونيةنزاع، اتفاقات بشأن أي 

  تسوية النزاعات الأسريةتعريف المطلب الثاني: 

إن مصطلح التسوية يعني الحد من الشيء أو الفض منه، وعليه سيتطرق لتعريـف   

  النزاعات الأسرية في فرعين، الفرع الأول للنزاعات، والفرع الثاني للأسرة  

           النزاعات       تعريف الفرع الأول: 

والمنازعة في الخصومة: مجاذبة الحجج فيما يتنازع  ج نزاع، والنزاعة: الخصومةلغة:  -أولا

  فيه الخصمان، ونازعه منازعة نزاعا أي جاذبه في الخصومة.

والتنازع هو التخاصم، وتنازع القوم أي تخاصموا، وبينهم نزاعة أي خصـومة في  

  .5حق

  

                                                 

 .316إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط،،  تحقيق: مجمع اللغة العربية، (لا.ط، لا.م، لا.س)، ص -1

  .5م)، ص27ه/1428عمرو طه بدوي محمد، المدخل لدراسة القانون، (لا.ط، لا.ن، القاهرة،  -2

انونية (نظرية القانون)، (لا.ط، لا.ن، جامعة أحمد محمد الرفاعي، برنامج الدراسات القانونية، المدخل للعلوم الق -3

  .8م)، ص2008م/2007بنها، 

، اللجنة الاستشارية المعنية الآليات البديلة لتسوية المنازعات الخاصة بحق المؤلف في المكسيكمانويل غيرا ثامارو،  -4

 .2-1، ص2014مارس 5إلى  3بالإنفاذ، الدورة التاسعة،جنيف، من
  .4396نزع، ص ادة:، مه)1414، بيروت: دار الصادر، 3(ط:، 49العرب، ج ابن منظور، لسان -5
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هي إقامة كل طرف من أطراف الخصومة الحجة على دعواه فالمنازعة اصطلاحا:  "-ثانيا

ومجادلته بتلك الحجة ليثبت ما ادعاه، فهي أمر متأخر عن الخصومة ولا تكون إلا فيما ينكره 

  .1الخصم"

وعليه فهناك علاقة بين المنازعة والخصومة، حيث لقيام الخصومة لا بد أن تكـون    

هي الجدال والخصام والعداوة ثم الخصومة التي يلجأ  هناك منازعة أولا أي تقوم المنازعة والتي

لحلها إلى القضاء عكس المنازعة يمكن حلها وديا دون اللجوء إلى القضاء. وعليه فالمنازعة إذا 

  وصلت إلى القضاء أصبحت خصومة. 

  الأسرةتعريف الفرع الثاني: 

   الدرع الحصينةلغة:  -أولا

ه يتقوى م، والأسرة هي عشيرة الرجـل  أسرة الرجل، عشيرته ورهطه الأدنون لأن

  .2وأهل بيته

ومن خلال التعريف اللغوي للأسرة أا عشيرة الرجل وأهل بيته وهناك علاقة بينـه  

  وبين التعريف الاصطلاحي لها.

  اصطلاحا:    -ثانيا

فظ واسع وشامل،لم يرد لفظها صريحا في القرآن الكـريم، ولكـن   لشرعا: الأسرة 

، وإلا أن أقرا لمفهوم الأسرة هـي  3معانيها من الأهل، والعشيرة والرهطجاءت مرادفاا و

  لفظ الأهل. 

                                                 

، دار المحدثين، القاهرة، 1عبد الباسط محمد خلف، وسائل إاء المنازعات بين الأفراد في الشريعة الإسلامية، (ط: -1

 .33م)، ص2008ه/1429

  .77،78)، ص1ابن منظور، لسان العرب، م أسر، (ج -2

عبدو، معالم الأسرة المسلمة في القرآن الكريم، تحت إشراف وليد محمد العامودي، مذكرة لنيـل  شرين زهير أبو  -3

  . 4،3م، ص2010ه/1431درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن، الجامعة الإسلامية، كلية أصول الدين، غزة، 
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"والأسرة هي رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة وأطفالهما، وتشمل الجـدود  

    1والأحفاد وبعض الأقارب على أن يكونوا في معيشة واحدة"

ح طبيعة هـذه الرابطـة   لقد وصف الكاتب الأسرة بأا رابطة اجتماعية ولم يوض 

وكما أنه قصر أفرادها على الزوج والزوجة والفروع والأصول وبعض الأقارب ولم يوضح 

من يكونون هؤلاء الأقارب كما اشترط أن يكونوا في معيشة واحدة، ونحن الآن في زمـان  

  تختلف المعيشة بين الأصول والفروع ما بالك ببقية الأفراد.

على أن:"الأسرة تشمل الزوجين والأولاد الذين هم ثمرة  2وقد عرفها محمد أبو زهرة

كما تشمل الأصول من الآباء والأمهـات، فيـدخل في هـذا الأجـداد     الزواج وفروعه، 

والجدات، وتشمل أيضا فروع الأبوين وهم الإخوة والأخوات وأولادهم، وتشمل أيضـا  

  .3فروع الأجداد والجدات وتشمل العم والعمة وفروعهما والخال والخالة وفروعهما"

طهم علاقة قرابة ومصاهرة، يرى أبو زهرة أن الأسرة تتكون من عدد من الأفراد ترب

وأا عن طريق الزواج وذلك من خلال قوله (...الذين هم ثمرة الزواج وفروعه)، كما أنـه  

وسع من نطاق الأفراد ولم يقيدها بشرط على غير التعريف الأول الذي لم يوضـح طبيعـة   

  أقارب وقيده بشرط التواجد.

منه، بحسـب مكانتـها في    2 وقد عرف قانون الأسرة الجزائري: الأسرة في المادة

اتمع وصلة الأشخاص المكونة منها، بقوله:"الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وتتكون 

  .4من أشخاص تجمع بينهم صلة زوجية وصلة قرابة"

                                                 

 . 12ه)، ص1426ة، لا.م، ، مركز الرسال2السيد سعيد كاظم العذاري، آداب الأسرة في الإسلام، (ط: -1

م) بمدينة محلة الكـبرى،  1898-ه1316محمد أو زهرة من أكبر علماء الشريعة الإسلامية في عصره، ولد سنة ( -2

كتابا منها "مذكرات في  40درس العلوم الشرعية والعربية، وكان وكيلا لمعهد الدراسات الإسلامية، ألف أكثر من 

، 6م). (ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام قـاموس التـراجم، ج  1974-ه1394الوقف" "والخطابة"، توفي سنة (

  .) 26،25م)، ص2002، بيروت، دار العلم للملايين، 15(ط:

مزوز بركو، التنشئة الاجتماعية في الأسرة الجزائرية الخصائص والسمات، مجلة شبكة العلوم النفسية، جامعة باتنة،  -3

  . 45، صم2009، 22-21الجزائر،(لا.ن)، ع

-05م، والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم 1984يونيو  09المؤرخ في  11-84من قانون رقم  02المادة  -4

 . م2006مايو  11مؤرخ في  154-06قم م، مرسوم تنفيذي ر2005فبراير  27في  02
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وعليه فإن الأسرة هي رابطة زوجية تصحبها ذرية، وقد تكون ضيقة تتكـون مـن   

جميع الأقارب أصول وفروع وحواشي، هـي   زوج وزوجة أولادهما، أو موسعة تتكون من

  الخلية الأساسية في اتمع ولذا يجب المحافظة عليها من أي ضرر يؤدي إلى هدمها.

من خلال التعاريف السابقة؛ فإن تسوية النزاعات الأسرية هي حل وفض الجـدال    

  والخصومات في الأسرة الواحدة أي بين أفرادها، أو الأسر فيما بينها.

ليات القانونية لتسوية النزاعات الأسرية هي مجمل الوسائل القانونية المستخدمة إن الآ  

لحل المشاكل الأسرية، بالطرق السلمية أي دون اللجوء إلى القوة، ومن بين هذه الآليات التي 

يلجأ إليها لتسوية النزاعات الأسرية هما الصلح والتحكيم، وهما محل هذه الدراسة في فصلين، 

  ولها في فصلين أول وثان.    حيث سنتنا
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الفصل الأول: آلية الصلح في الفقه الإسـلامي وقـانون   

  الأسرة الجزائري
إن دراسة ماهية الصلح كآلية لتسوية النزاعات الأسرية في الفقه الإسلامي وقـانون  

الأسرة الجزائري يستوجب دراسة مفهوم الصلح لغـة واصـطلاحا، والتطـرق لحكمـه     

ضا إلى التعرف على إجراءات الصـلح  ومشروعيته وإلى أركان الصلح، كما يقتضي الأمر أي

  في النزاعات الأسرية.

ومن هذا المنطلق قمت بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، مفهوم الصلح في المبحـث  

  الأول وإجراءات الصلح في المبحث الثاني.
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  المبحث الأول: مفهوم الصلح 

ريـف الصـلح وحكمـه    للإحاطة الجيدة بمفهوم الصلح، لا بد من التعرض إلى تع  

  ومشروعيته في المطلب الأول، ثم إلى أركان الصلح في المطلب الثاني.

  المطلب الأول: تعريف الصلح ومشروعيته وحكمه

  نتعرض بالدراسة إلى تعريف الصلح في الفرع الأول، ثم مشروعيته في الفرع الثاني  

  الفرع الأول: تعريف الصلح

من الناحية اللغويـة أولا، ومـن الناحيـة    سنتطرق في هذا الفرع لتعريف الصلح 

  الاصطلاحية الشرعية والقانونية ثانيا

  لغة:  -أولا

وصلح يصلَح ويصلُح صلاحا وصلوحا، وأصـلح  ، الصلح من الصلاح ضد الفساد

الشيء بعد فساده أي أقامه والصلْح السلْم، والصلاح بكسر الصاد مصدر المصالحة، والصلح 

  .1م وصالحهم مصالحة وصلاحاأصلح ما بينه

، 2والصلح من المصالحة وهي المسالمة بعد المنازعة،والصالح هو الخالص من كل فساد

  .  3وهو سلوك طريق الهدى وهو استقامة الحال على ما يدعو إليه العقل والشرع

وعليه فإن الصلح له عدة معاني تدور حول إاء الخصومات والنزاعات وإزالة الفساد   

  اء السلام ونشر الصلاح.وإفش

تناول الفقهاء مصطلح الصلح في كتبهم بمعنى العقد الذي ينهي الخلافات اصطلاحا:  -ثانيا

والخصومات الواقعة بين أطراف النزاعات المختلفة بصفة عامة بغض النظر عن نوعية هـذه  

  الخلافات.

  

                                                 

 .27/2479ابن منظور، لسان العرب، مادة (صلح)،  -1

 . 136/139م)، ص1985(طبعة جديدة، بيروت: مكتبة لبنان،  علي بن محمد الشريف الجرجاني، التعريفات، -2

م)، 1987بية، (طبعة جديدة، بيروت: مكتبة لبنان، المعلم بطرس البستاني، محيط المحيط، قاموس مطول للغة العر -3

  . 515ص
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 " :1الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة"عند الحنفية  

 عرفه ابن عرفه"الصلح انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفـع نـزاع أو   كية: عند المال

  2خوف وقوعه"

  :3"الصلح عقد يحصل به ذلك أي قطع النزاع"عند الشافعية  

  :ا إلى الإصلاح بين المتخاصمين"عند الحنابلة 4"الصلح معاقدة يتوصل 

لحنابلة يعتبرون الصلح من خلال تعريفات الفقهاء للصلح فإن فقهاء الحنفية والشافعية وا

أنه نوع من أنواع العقود هدفه رفع النزاع، "فلم يفرقوا بينه وبين الحكم والقضاء، فالحكم 

، أما تعريف المالكية للصلح كان أدق حيث أن رفع النزاع يكون بعوض 5أيضا يرفع النزاع"

  .6أي التنازل عن بعض الحقوق

ق وأشمل، "لأنه جامع لجميع أنواع الصلح التعريف المختار هو تعريف المالكية لأنه أد

عن إقرار وإنكار وعن سكوت وذكر العوض دلالة على التنازل المتبادل بين المتخاصـمين،  

                                                 

، (لا.ط، الريـاض: دار عـالم الكتـب،    8محمد الأمين بن عمر العابدين، رد المحتار على الـدر المختـار، ج   -1

 .405م)، ص2003ه/1423

م)، 1984ه/1404، بـيروت: دار الفكـر،   6(ط:، 6محمد عليش، شرح منح الجليل على مختصر خليل، ج -2

، (لا.ط، القـاهرة:  3. أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك، ج135ص

 .405دار المعارف، د.ت)، ص

، بيروت: دار الكتب 3، (ط:4شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة، اية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج -3

 .382م)، ص2003ه/1424العلمية، 

، الرياض: دار العـالم للكتـب،   3، (ط:7موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني، ج -4

. أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد االله بن محمد بن مفلح، المبدع شرح المقنـع،  5م)، ص1997ه/1417

 .258م)، ص1997ه/1418، بيروت: دار الكتب العلمية، 1، (ط:4ج

، القـاهرة : مؤسسـة العليـاء،    1يسري عبد العليم عجـوز، الصـلح في ضـوء الكتـاب والسـنة، (ط:      -5

 .33م)، ص2012ه/1433

 .33يسري عبد العليم، الصلح في ضوء الكتاب والسنة، المرجع نفسه ، ص -6
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، أي 1كما أن الصلح فيه يكون عند وقوع النزاع أو قبله من خلال(أو خـوف وقوعـه)"  

   .2الدور الوقائي للصلح

ئري الصلح لا في قانون الأسـرة ولا  أما الصلح في القانون فلم يعرف المشرع الجزا

قانون الإجراءات المدنية والإدارية  تعريفا صريحا بل اعتبره إجراء قضائي، وبـالرجوع إلى  

الصلح بين الزوجين هو عقد رسمي يبرمه الزوجان  3من قانون الأسرة الجزائري19نص المادة 

ولا سيما شرط عدم تعـدد   بإرادما الحرة يشترطان فيه كل الشروط التي يروا ضرورية،

الزوجات وعمل المرأة ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا قانون، ويتسع الاتفاق بينهما 

إلى كافة العقود التي تنهي النزاعات والاختلافات بين المتعاقدين أثناء قيام الزوجية أو تقي أي 

عنوية الـتي تكـون سـببا    نزاع محتمل مستقبلا، ويكون مضموا جميع الحقوق المادية والم

  من قانون الأسرة الجزائري، والتي جاء فيها مايلي:   49،من خلال المادة4للخصومة

"لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز 

مـن قـانون    431وكـذا المـادة  ، 5) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى"3مدته ثلاثة (

لمدنية والإدارية الجزائري تحت عنوان الطلاق بالتراضي وكذا إجراءات الصـلح  الإجراءات ا

                                                 

تير في القضـاء  أحمد محمود صالح أبو هشهش، الصلح وتطبيقاته في الأحوال الشخصية، رسالة لنيل درجة الماجس -1

 .17م، ص2007ه/1428الشرعي، كلية الدراسات العليا، جامعة الخليل، فلسطين، 

عبد الحكيم بن هبري، أحكام الصلح في قضاء شؤون الأسرة، مذكرة ماجستير في القانون الخاص فرع قانونـا   -2

  . 12ص م،2014/2015 الأسرة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،

للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانه ضرورية، تنص: " 19المادة   -3

مرسوم تنفيذي  ولا سيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون".

ه الموافـق ل  1404رمضان عام 9مؤرخ في  11-84، قانون رقم 2006مايو سنة 11مؤرخ في  154-06 رقم

 .2005فبراير  27المؤرخ في  02-05م والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984يونيو سنة  09

 ، الجزائر: دار البصـائر، 2عبد القادر داودي، أحكام الأسرة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، (ط: -4

  وما يليها. 152م)، ص2010ه/1430

رمضان عـام   9مؤرخ في  11-84، قانون رقم 2006مايو سنة 11مؤرخ في  154-06سوم تنفيذي رقممر -5

المؤرخ  02-05م والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984يونيو سنة  09 ـــه الموافق ل1404

  .2005فبراير  27في 
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ومـا   439المنصوص عليها في نفس القانون والمتعلقة بقسم شؤون الأسرة ابتداء من المواد 

  يليها. 

وما يليها مـن   439و 431من قانون الأسرة الجزائري والمواد 49من خلال المادة 

والإدارية الجزائري، أن المشرع الجزائري عند نصه على الصـلح في  قانون الإجراءات المدنية 

شؤون الأسرة اعتبره إجراء قضائيا، يتخذه القاضي قبل الفصل في دعوى الطلاق المرفوعـة  

  أمامه، ويتم عبر عدة محاولات يجريها خلال فترة معينة قد يلجأ فيها إلى محكمين. 

أو قضائي حسب  19اقي حسب المادة وعليه فالصلح بين الزوجين نوعان: صلح اتف

  . 1من قانون الأسرة الجزائري يجريه القاضي بين الزوجين قبل الفصل في الدعوى 49المادة 

على أنه:"عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما  459في حين نجد القانون المدني عرفه في المادة  

، فقد اعتـبر  2لتبادل عن حقه"أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن كل منهما على وجه ا

من القانون المدني" هو اتفـاق يلتـزم    54الصلح بين الزوجين عقدا، والعقد حسب المادة 

بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم 

  .3فعل شيء ما"

  الفرع الثاني: مشروعية الصلح وحكمه

   .لح أولا، ثم الحكم الشرعي ثانياسنتطرق في هذا الفرع لمشروعية الص

  أدلة مشروعية الصلح:  -أولا

لقد وردت أدلة عديدة على مشروعية الصلح بصفة عامة في عدة مجـالات، وبـين     

  الزوجين بصفة خاصة، فالصلح ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول والأثر. 

  القرآن الكريم:  -1

                                                 

خاص بالأكاديمية، بحث منشور  3المادة المدنية في الجزء  منتديات ستار تايمز في شؤون قانونية، إجراءات الصلح في -1

  م.03/09/2017 )، تاريخ التصفح:www.startimes.com/t24197803على شبكة الانترنت (

المتضمن القانون المدني،  ،1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  90المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -2

 .م)30/09/1975المؤرخة في  78 ، (الجريدة الرسمية العدد2007المعدل والمتمم سنة 

، المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  90المؤرخ في  58-75الأمر رقم   3

  .م)30/09/1975خة في المؤر 78 ، (الجريدة الرسمية العدد2007المعدل والمتمم سنة 
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فاً أَو إِثْماً فَأَصلَح بينهم فَلاَ إِثْم علَيه إِنَّ اللّـه  فَمن خاف من موصٍ جن: قال 

 غَفُور يمحر :كما أن رفع الإثم عن الوصي إذا أصلح لخوفه جنفاً أو إثماً. ].182[البقرة 

ولما ، الإصلاح درء الإثم عن الموصي، وإزالة العداوة، والشحناء بين الموصى إليهم والورثة في

 وجـوب الإصـلاح  وهذا يدل علـى  تبديل الوصية إثماً نفى االله الإثم عمن أصلح؛  كان

  .1رفع الجنف والإثمل ومشروعيته

لاَّ خير في كَثيرٍ من نجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو إِصلاَحٍ  وقوله أيضا:

اب كلْ ذَلفْعن يماسِ والن نييماًبظراً عأَج يهتؤن فوفَس اللّه اتضراء مغت :114[النساء.[  

الخير عن كثيرٍ مما يتناجى به الناس إلا في الأمـرِ بـالمعروف،    المولى عز وجل نفَى         

هِما. وخصالناسِ لعمومِ نفع بين دقةَ والإصلاحالص هبـا  من أفراد ما جعلَ الأمروإن لمعروف

    .2وأجرا عظيما خيرا من الصدقة والإصلاح بين الناسِ وغيرِهما

أَو إِعراضاً فَلاَ جناْح علَيهِمـا أَن   3وإِن امرأَةٌ خافَت من بعلها نشوزا: ًقال   

حالش الأَنفُس ترضأُحو ريخ لْحالصلْحاً وا صمهنيا بحلصي   قُواْ فَإِنَّ اللّـهتتواْ وسِنحإِن تو

  ].128النساء:[  كَانَ بِما تعملُونَ خبِيراً

ووجه الاستدلال من هذه الآية أا تفيد إباحة الصلح بين الزوجين إذا خافت النشوز   

،لأي أمر من الأمور قد وصف سبحانه وتعالى الصلح بالخيريـة؛ أن الصـلح   4أو الإعراض

مشروعا مأذونا فيه لما فيه من الخير. كما أن الآية أعيدت فيها النكرة معرفة، ومن القواعـد  

                                                 

، المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي، 1(ط:، 2محمد بن صالح بن محمد العثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة، ج -1

 .312ه)، ص1423

، 1(الجامع لتفسير الإمام ابن رجـب الحنبلـي)، ج  ، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، روائع التفسير 2-

  .358م)، ص2001ه/1422العربية السعودية: دار العاصمة، ، المملكة 1(ط:

 3. ابن تيمية:تقي الدين، التفسير الكبير، تحقيق وتعليق: عبد الرحمان عميرة، جنشوزاً: الارتفاع عن طاعة زوجها -3

  .239(لا.ط، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت)، ص

  .41(لا.ط، لا.م، لا.ن، د.ت)، ص نظر: طه عابدين طه، الصلح في ضوء القرآن الكريم،ا -4
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المقررة عند العلماء أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى، فكأنه قال والصلح الواقع 

  .  1بين الزوجين خير

نهما شـقاق  وهذه الآية بما فيها من حض على الصلح بين الزوجين حينما يحدث بي   

  .2فهي إن لم تكن دالة على مشروعية الصلح العام نصا فهي تدل عليه قياسا

يسأَلُونك عنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للّه والرسولِ فَاتقُواْ اللّه وأَصـلحواْ ذَات   قوله تعالى: 

ؤم مإِن كُنت ولَهسرو واْ اللّهيعأَطو نِكُمبِينِينم  :01[الأنفال   ـنـةٌ ماعمج بذَه قَدو .[

يس لأَحد الصحابة والتابِعين إِلَى أَنَّ الْأَنفَالَ كَانت لرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خاصةً لَ

وللرسولِ  ما غَنِمتم من شيءٍ فَأَنَّ للَّه خمسهواعلَموا أَنفيها شيءٌ حتى نزلَ قَولُه تعالَى: 

بلَى عا علْنا أَنزمو بِاللّه منتآم مبِيلِ إِن كُنتنِ السابينِ واكسالْمى وامتالْيى وبي الْقُرذلو موا يند

ع اللّهو انعمقَى الْجالْت موي قَانالْفُريرءٍ قَديلَى كُلِّ ش:ى، ]40[الأنفالقْوبِالت مهرأَم ثُم .

، وهذا يدل علـى مشـروعية   3وإِصلَاحِ ذَات الْبينِ، وطَاعة اللَّه والرسولِ بِالتسليمِ لأَمرِهما

  الصلح، وأن إصلاح ذات البين فيه خير كثير. 

إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخـويكُم واتقُـوا اللَّـه لَعلَّكُـم      إِنما الْمؤمنون :َقوله 

يقرر تعالى الأخوة الإسلامية ويقصر المؤمنين عليها قصرا فليس ]. 10[الحجرات:ترحمونَ

المؤمنون إلا أخوة لبعضهم بعضا ولذا وجب رأب كل صدع وإصلاح كل فاسد يظهر بين 

، وإن كان الإصلاح بـين الأخـوة بالإيمـان مشـروع     4 ذلكأفرادهم وعدم التساهل في

  .فالإصلاح بين الزوجين أولى

                                                 

نظر: عبد المحسن بن عبد العزيز بن سلمه، أثر الصلح على قطع الخصومات الجنائية، مذكرة لنيل درجة الماجستير ا -1

في العلوم الجنائية، تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم 

  . 31م، ص2002ه/1423الة الجنائية، الرياض، العد

  .31، صالسابقعبد العزيز بن سلمه، المرجع  عبد المحسن بن -2

، دمشق، بيروت: دار ابن كثير، دار الكلم 1(ط:، 2محمد بن علي بن عبد االله الشوكاني، تفسير فتح القدير، ج 3-

  . 323ه)، ص1414الطيب، 

، المملكة العربية السعودية: مكتبة 5(ط:5أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، ججابر بن جابر أبو بكر الجزائري،  -4

  .129م )، ص2003ه/1424العلوم والحكم، 
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في الصلح وهذا يدل على مشروعيته في كتـاب االله،   العديد من الآياتوقد وردت 

ونستنبط من هذه الآيات أن الصلح بين الناس فيه خير كثير وخاصة بين الـزوجين، وأنـه   

إذا ارتبط بـالقيم الإيمانيـة، التقـوى وخشـية االله      مرضات الله سبحانه وتعالى، وخاصة

  والإخلاص له. 

    

  السنة النبوية:  -2

يعتبر الصلح من الأمور الجائزة والمرغوب فيها بين الناس جميعا وخاصة بين الزوجين، 

  :جملة من الأحاديث الدالة على ذلك وردت وقد

1- ونِ عرِو بمنِ عب اللَّه دبع نب يركَثنع ،نِيالمُز ـلَّى   فص ولَ اللَّهسأَنَّ ر ،هدج نع ،أَبِيه

هلَيع قَالَ:  اللَّه لَّمسا«ولْحإِلَّا ص ،ينملالمُس نيب زائج لْحـا،   الصامرلَّ حأَح لَالًا، أَوح مرح

إن هذا الحديث يدل ، 1»رم حلَالًا، أَو أَحلَّ حراماشروطهِم، إِلَّا شرطًا ح والمُسلمونَ علَى

يحرم حلالا وكل شرط يخـالف   على وجوب الصلح بين الناس بشرط أن لا يحل حراما أو

ذلك فهو باطل، وهذا إن كان يدل على شيء فإنه يدل على مشروعية الصلح بين النـاس،  

ولى أن يكون الصلح بين الزوجين لما ولا يوصف بالجواز إلا ما كان مشروعا في أصله، فالأ

  فيه من صلاح الأسرة واتمع.

عن سالم بن أَبي الْجعد  هناد، أخبرنا أَبو معاوِيةَ عن الأَعمشِ، عن عمرِو بنِ مرةَ حدثنا -2

أُخبِـركُم   أَلاَ « :رسولُ االله صلى االله عليه وسلم عن أُم الدرداءِ عن أبي الدرداء قال: قال

لاَةالصامِ ويالص ةجرد نلَ منِ، فَإِنَ بِأَفْضيالْب ذَات لاَحلَى. قال: ص؟ قَالُوا: بقَةدالصو  ادفَس

صحيح. ويروى عن النبي صلى االله عليه وسلم أَنـه   هذا حديثٌ. »ذَات الْبينِ هي الْحالقَة

وفيه حث وترغيـب في   .2»ينولَكن تحلق الد ،عرأَقُولُ تحلق الش ةُ لاَالْحالقَ هي : «قَالَ

                                                 

، 3ه)، الجامع الكبير، تحقيق: محمد فوائد عبد البـاقي، ج 279أخرجه الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى (ت  -1

م) ، كتاب الأحكام والوصايا، باب ما ذكر 1968ه/1388، ، بيروت: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 2(ط:

 .1352/626في الصلح بين الناس، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح،  عن رسول االله 

، لا.م: مطبعة مصـطفى بـابي   1، (ط:4ه)، الجامع الكبير، تحقيق: إبراهيم عطوه عوض، ج279الترمذي (ت  -2

  .2509/663،664قيامة، م)، كتاب صفة ال1962ه/1382وأولاده، 
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إصلاح ذات البين واجتناب عن الإفساد فيها، لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل االله وعدم 

التفرق بين المسلمين، فمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درجة فوق ما يناله الصـائم  

  . 1القائم

عن أم كلثوم بنت عقبة رضي االله عنها أا قالت: سمعت رسول االله صـلى االله عليـه    -3

إذا أبيح ، 2»اريخ ويقولُ اريي خمنيفَ اسِالن نيب حلصي يالذ ابذَالكَ يسلَ « وسلم يقول:

نه الكذب من أجل الإصلاح بين الناس إذا انعدمت السبل، فهذا إذا كان يدل على شيء فإ

  يدل على مشروعية الصلح ومكانته.

إن هذه الأحاديث الشريفة تدل دلالة قاطعة على مشروعية الصلح، صراحة واضحة   

حتى أنه فضل على أهم العبادات الصلاة والصوم والصدقة، كما أن الشريعة أجازت الكذب 

  م.في بعض الحالات وهذا من أجل الإصلاح بين الناس وإفشاء السلام والمودة بينه

  الإجماع:  -3

أجمع الصحابة وعلماء الأمة على مشروعية الصلح (وجوازه في جميع الأنواع، صلح   

بين المسلمين وأهل الحرب، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي، وصلح بـين الـزوجين إذا   

  .3خيف الشقاق بينهما)

  المعقول: -4

فالنزاع هو سبب الفساد إن الصلح رافع للفساد والخلاف والنزاع الناشئ بين الناس،   

والصلح يهدمه ويرفعه، ولهذا الصلح مشروعا وضروريا بين الناس ـدف إيجـاد مجتمـع    

. كما أن النزاع والخلاف سبب ضعف وفشـل  4إسلامي تسوده المودة والرحمة فيما بينهم

  كما قال تعالى:

                                                 

المباركفوري، أبو العلى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم ، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، صـححه   -1

 .2627/211،212، (لا.ط، لا.م: دار الفكر، د.ت)، أبواب صفة القيامة، 7وضبطه: عبد الرحمن محمد عثمان،ج

، 1(ط: ، 3ع الصحيح، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصـر، ج ه)، الجام256(ت محمد بن إسماعيل البخاري -2

  .    183/ 2692ه)، كتاب الصلح، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، 1422لا.م. دار طوق النجاة، 

 .5، ص7المغني، لموفق الدين بن قدامة المقدسي، ج -3

  .28أسيد صلاح عودة سمحان، عقد الصلح في المعاملات المالية، ص -4
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لُواْ وفْشواْ فَتعازنلاَ تو ولَهسرو واْ اللّهيعأَطو     ـعم واْ إِنَّ اللّـهـبِراصو كُـمرِيح بذْهت

ابِرِينالص:1]،وفض النزاع مطلوب شرعا وعقلا، والصلح الوسيلة إلى ذلك6[الأنفال.  

  

  

دعي إذا طلب حقه كله وأنكره المدعى عليه، كُلِّـف  "الصلح ثابت بنظر العقلاء، لأن الم -

مدعي عداء شديدا، وقد يكون ذلك سببا الإثبات وتحمل مشاق الدعوى لا بد أن يضمر لل

   2لارتكاب جريمة قتل أو أي جريمة أخرى، ولا يزال ذلك إلا بالصلح"

  الأثر: -5

أنه قال: "ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن  -رضي االله عنه-(عن عمر بن الخطاب 

 أيضا: " ردوا الخصـوم  -رضي االله عنه–"، وقال 3فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن

"، كما روي عنه أنه قال:"ردوا الخصوم 4لعلهم أن يصطلحوا فإنه أبرأ للصدق وأقل للحنات

ولا الأمر برد  . فقد أمر  6")5إذا كان بينهم قرابة، فإن فصل القضاء يورث بينهم الشنآن

الخصوم إلى الصلح مطلقا قبل فصل القضاء بينهم، وهو ما يسمى بالصلح القضائي الـذي  

  ولم ينكر عليه أحد. اضي، وكن ذلك بمحضر من الصحابة الكرام يكون بأمر الق

وفي الأخير نخلص أن مشروعية الصلح ثابتة بالقرآن الكريم والسنة النبوية وإجمـاع    

  .الأمة والمعقول والأثر

  :القانون -6

                                                 

  .29المرجع السابق، ص أحمد محمود أبو هشهش، الصلح وتطبيقاته في الأحوال الشخصية، -1

عن طريق أحمد محمود صالح أبـو   محمود محجوب عبد النور، الصلح وأثره في إاء الخصومة في الفقه الإسلامي، -2

 . 30هشهش، المرجع السابق، ص

  . 28/2592غضاء.ابن منظور، لسان العرب، مادة(ضغن)، الضغائن جمع ضغينة: وهي الحقد والعداوة والب -3

  .للحنات: الإحنة: الحقد -4

 . 25/2335(شنأ)، ج الشنآن: البغض. ابن منظور، لسان العرب، مادة -5

، بيروت: 2، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، (ط:6البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ، السنن الكبرى، ج -6

م )، كتاب الصلح، باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح علـى  2003ه/1424ية، دار الكتب العلم

 .109) /11362،11361،11360( الإنكار،
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:"عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما من القانون المدني أن الصلح 459المادة  جاء في

، وجـاء في  1ان به نزاعا محتملا، وذلك بأن كل منهما على وجه التبادل عن حقه"أو يتوقي

:"لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صـلح  من قانون الأسرة الجزائري 49المادة 

  ) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.3يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة (

يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح، يوقعـه مـع   يتعين على القاضي تحرير محضر 

  كاتب الضبط والطرفين.

  تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة"

  حكم الصلح: -ثانيا

بعد أن تبين لنا مشروعية الصلح بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول والأثر ودعـوة          

  بة والوئام محل الخصومة والشقاق، نبين حكم الصلح.الدين إليه وأنه يورث المح

"اتفق الفقهاء على جواز الصلح وإباحته بالشرع، إنما اختلفوا هـل هـو رخصـة      

  لاستثنائه من جملة المحظور. أو هو مندوب إليه لكونه أصلا بذاته؟ على وجهين:

ليس أصلا بذاتـه  رخصة لأنه فرع لأصول يعتبر ا في صحته وفساده وأنه الوجه الأول: 

   فصار لاعتباره بغيره رخصة مستثناة من جملة محظورة.

. 2أنه مندوب إليه لكونه أصلا بذاته وقد جاء الشرع به  وجرى العمل عليه"الوجه الثاني: 

وحرمتـه   3"والصلح من حيث ذاته مندوب إليه، وقد يعرض وجوبه عند تعيين مصـلحة 

  .5أو راجحته" ،4وكراهته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء

                                                 

، المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  90المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -1

 .م)30/09/1975المؤرخة في  78 ة العدد، (الجريدة الرسمي2007المعدل والمتمم سنة 

، بيروت: 1(ط:، 6الماوردي أبو الحسن علي ، الحاوي الكبير، تحقيق: علي محمد معوض وعبد الفتاح أبو سنه، ج2- 

    366.333م)، ص1994ه/1414دار الكتب العلمية، 

كرفع النزاع المـؤدي إلى قطـع   يقصد به أن الصلح تعتريه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا عند تعيين مصلحة  -3

  ).217الأرحام وإلى الفساد في اتمع. (عبد الباسط محمد خلف، المرجع السابق، ص

  ) 217المرجع نفسه، صعبد الباسط محمد خلف، وهو الذي يحل الحرام ويحرم الحلال. ( -4

يخ خليل، تحقيق: محمد بن محمـد  الحطاب أبو عبد االله محمد بن محمد المغربي، مواهب الجليل في شرح مختصر الش -5

 . 454م)، ص2010ه/1431، نواكشط، موريتانيا: دار الرضوان، 1، (ط:5الأمين الشنقيطي، ج
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  والصلح نوعان: 

وهو ما كان مبناه رضا االله سبحانه ورضا الخصمين، وأساسه العلم صلح عادل جائز:  -1

  والعدل، فيكون المصالح عالما بالوقائع، عارفا بالواجب، قاصدا للعدل.

وهو الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال، كالصـلح الـذي   صلح جائز مردود:  -2

أو إسقاط الواجب، أو ظلم ثالث، وكما في الإصلاح بين القوي الظالم  يتضمن أكل الربا،

والخصم الضعيف المظلوم بما يرضي المقتدر صاحب الجاه بينما يقع الإجحاف والحيف فيـه  

  .1على الضعيف أولا يتمكن ذلك المظلوم من أخذ حقّه

يثبت الطـلاق  :"لا من قانون الأسرة الجزائري 49أما في القانون فقد جاء في المادة 

) أشـهر  3إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثـة ( 

  ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.

يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح، يوقعـه مـع   

  كاتب الضبط والطرفين.

، وحتى نتمكن مـن  ن النيابة العامة"تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنية بسعي م

التعرف على الصلح أكثر فعلينا التعرف على أركانه وشروطه، وهو ما سنتناوله في المطلب 

  الثاني.      

  المطلب الثاني: أركان الصلح في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

قوم بـه ذلـك   ما ي الاصطلاح:جانبه القوي فيكون عينه، وفي  ركن الشيء: لغةً:  

الشيء من التقوم؛ إذ قوام الشيء بركنه؛ لا من القيام؛ وإلا يلزم أن يكون الفاعـل ركنـا   

للفعل، والجسم ركنا للعرض، والموصوف للصفة. وقيل: ركن الشيء ما يتم به، وهو داخل 

  .2فيه، بخلاف شرطه، وهو خارج عنه

ن مع شروطها كاملة، حتى كل عقد لابد له من أركان ولا بد من توافر هذه الأركا  

يصبح العقد صحيحا وتترتب عليه آثاره، وعقد الصلح من هذه العقود وله أركان وشروط، 
                                                 

، المملكة العربية 1(ط:، 2ابن القيم الجوزية أبو عبد االله بن أبي بكر أيوب، إعلام الموقعين عن رب العالمين، مج  -1

  .204/205ه)، ص1423السعودية: دار ابن الجوزي، 

 .112، ص1علي بن محمد الشريف الجرجاني، التعريفات، المصدر السابق، ج  -2
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ومن خلال ذلك نتطرق إلى أركان الصلح وشروطه في الفقه الإسلامي في الفـرع الأول،  

  وإلى أركان الصلح وشروطه في القانون الجزائري في الفرع الثاني، وذلك كما يلي:

  ع الأول: أركان الصلح في الفقه الإسلامي    الفر

  اختلف الفقهاء في أركان عقد الصلح على قولين، هما:  

يقوم عقد الصلح عند الحنفية على ركن واحد وهو الصيغة المؤلفة مـن  عند الحنفية:  -أولا

الإيجاب والقبول الدالة على التراضي من المتصالحين، بأن يقول صالحتك على كذا بكـذا،  

قول الآخر قبلت أو رضيت أو صالحتك، فإن وجد الإيجاب والقبـول فقـد تم عقـد    وي

  .1الصلح

يقوم عقد الصلح عند جمهور فقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على عند الجمهور:  -ثانيا

  أربعة أركان (الصيغة والعاقدان ومحل العقد وبدل الصلح)

ل لكل من المدعي والمدعى عليه: مصالحا سواء المصالح: (وهو الذي عقد الصلح)، "ويقا -1

  ، ويشترط فيه :2أعقد الصلح لنفسه أم عقده لغيره كالوكيل والوصي والولي"

أن يكون المصالح عاقلا أهلا للصلح، فلا يصح صلح انون والصبي الذي لا يعقل لانعـدام  

الصبي المأذون له إذا أهلية التصرف بانعدام العقل، وأما البلوغ فليس بشرط، فلا يصح صلح 

  .   3كان له فيه نفع أو لا يكون فيه ضرر ظاهر

ألا يكون المصالح بالصلح على الصغير مضرا به مضرة ظاهرة: سواء أكان الصـغير  

  مدعى عليه أم كان وليه مدعيا له.

  .4وأن يكون المصالح عن الصغير ممن يملك التصرف في ماله، كالأب والجد والوصي

                                                 

، تحقيق: علـي  7الكاساني علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج -1

 .468م)، ص2003ه/1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 2محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، (ط:

م)، 2003ه/1423(ط خاصة، بيروت: دار عالم الكتب، ، 4علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، مج  -2

 .11ص

 .7/468الكاساني علاء الدين بن مسعود، بدائع الصنائع، المصدر السابق ج -3

 .299/300، صم)1985ه/1405، دمشق: دار الفكر، 2(ط:5وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج -4
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صالح مرتدا، ويكون صلحه نافذا بناء على أن تصرفات المرتد موقوفة أن لا يكون الم

  .  1عنده، وأما المرتدة فصلحها جائز بلا خلاف؛ لأن حكمها حكم الحربية

المصالح عليه: (وهو بدل الصلح)، سواء أكان مالا أم لم يكن؛ يكون بدل الصلح مالا  -2

ر والخنزير من المسلم؛ لأنه ليس بمال . أن يكون متقوما؛ فلا يصح على الخم2أو بعض منفعة

  .4، وأن يكون معلوما3متقوم في حقه.أن يكون مملوكا للمصالح

أن يكون حق للآدمي، فلا يتم الصلح على حق ، 5المصالح عنه: (وهو الشيء المدعى به) -3

؛ حق االله لا يصح فيه إسقاط أو إبدال، أما حق الآدميين فتقبـل الصـلح   6-عز وجل-االله

  .7اط والمعاوضةوالإسق

  .9، وأن يكون حقا ثابتا له في المحل8وأن يكون حق للمصالح

الصيغة: وهي ما يكون به العقد (الإيجاب والقبول). يجب في كل الصـلح حصـول    -4

  .10الإيجاب من المدعي  والقبول من المدعى عليه، ويجوز أن يكون عكسهما

  الفرع الثاني: أركان الصلح في القانون الجزائري

   ركان عقد الصلح في القانون المدني الجزائري على ثلاث التراضي والمحل والسـبب  أ  

  كما يلي:

                                                 

  .41/42أحمد محمود صالح أبو هشهش، الصلح وتطبيقاته في الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص -1

 .11، المصدر السابق، ص4علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، مج -2

  .7/482الكاساني، بدائع الصنائع، المصدر السابق،  -3

  .308/309، المرجع السابق، ص5ج وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، -4

 .11، المصدر السابق، ص4علي حيدر، درر الحكام، مج 5

 .7/483الكاساني، بدائع الصنائع، المصدر السابق،  -6

أم كلثوم صبيح محمد، انتهاء عقد الصلح ألاتفاقي"دراسة مقارنة بين الفقه والقانون العراقي"، كليـة القـانون،    -7

  .29، لا.ت)، صجامعة المستنصرية، (د.م

ه)، 1315، مصر: المطبعة الكبرى الأميرية، 1(ط:5الزيلعي عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج -8

 .  32ص

 . 7/485الكاساني، بدائع الصنائع، المصدر السابق، -9

  . 4/9علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المصدر السابق، مج -10
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عقد الصلح من عقود التراضي، يكفي لانعقاده توافق الإيجاب والقبول من التراضي:  -أولا

المتصالحين، وتوافر الأهلية فيهما وخلو إرادة كل منهما من العيوب( عيوب الرضا: الغلـط  

من القانون المدني على مـا يأتي"يشـترط    459، الإكراه والتهديد )، تنص المادة والتدليس

، يظهـر  1فيمن يصالح أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح"

من نص هذه المادة أن الأهلية التي يشترطها القانون في المتعاقدين بالصلح هي أهلية التصرف 

 حولها التصالح والذي يؤدي إلى التنازل المتبادل بين المتصالحين عن بعوض في الحقوق التي تم

 19من قانون الأسرة ببلوغ سـن   07. كما حددا المادة 2جزء من الحقوق والإدعاءات

  . 3منه 81سنة، كما نصت على حالة فاقد الأهلية في المادة 

اط الإيجـاب  من خلال الفقه الإسلامي والقانون الجزائري فكل منهما يرى اشـتر 

والقبول لوجود التراضي في عقد الصلح وكل منهما يكتفي بتطابق الإيجاب مع القبول لقيام 

  العقد، دون اشتراط شكل معين للانعقاد.

هو الركن الأساسي الثاني لقيام العقود كلها، أن محل الصلح في القانون هـو   المحل: -ثانيا

مـن القـانون    459يف الصلح في المادة الحق محل التنازع بين الأطراف، ومن خلال تعر

المدني"أنه عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن تنازل كل 

، التنازل المتبادل بأن ينال أحد الـزوجين كـل الحـق    4منهما على وجه التبادل عن حقه"

المتنازع فيه هو محل الصلح يجب  المتنازع عليه أو جزء منه أو بدلا عنه للزوج الآخر، والحق

                                                 

المدني، ، المتضمن القانون 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  90المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -1

 .2007المعدل والمتمم سنة 

طاهر برايك، عقد الصلح"دراسة مقارنة بين القانون المدني والشريعة الإسلامية"، رسالة ماجسـتير في العقـود    -2

 . 75/76م، ص 2001/2002الإدارية، الجزائر، والمسؤولية، جامعة بن عكنون، كلية الحقوق والعلوم 

رمضان عـام  9مؤرخ في  11-84، قانون رقم 2006مايو سنة 11مؤرخ في  154-06مرسوم تنفيذي رقم - 3

المـؤرخ في   02-05م والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984يونيو سنة  09ه الموافق ل 1404

: "من كان فاقـد  81سنة..."، المادة  19تمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام :"تك7، المادة 2005فبراير  27

  الأهلية أو ناقصها لصغر السن، أو جنون أو عته، أو سفه، ...". 

، المتضـمن القـانون   1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  90المؤرخ في  58-75الأمر رقم   -4

  .م)30/09/1975المؤرخة في  78عدد ، (الجريدة الرسمية ال2007المدني، المعدل والمتمم سنة 
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فيه(وجود محل الصلح أو إمكانية وجوده، تعيين محل الصلح أو قابلية تعيينه، مشروعية محـل  

الصلح وقابلية التعامل فيه)، فمحل عقد الصلح  بين الزوجين متمثل في الحقوق والواجبات 

  . 1من قانون الأسرة الجزائري 37، 36المخولة لكل منهما في المواد 

من خلال الفقهين فإن القانون كان أوسع نطاقا شرط وجود محل الالتزام أو علـى    

الأقل إمكانية وجوده أو قابليته أما الفقه الإسلامي فإنه لا يوجد إلا شرط الوجود؛ لا بد أن 

يكون المحل موجودا فعلا وقت إبرام عقد الصلح، أما تعين محل الالتزام أو إمكانيـة تعيينـه   

متقاربين، فالفقه الإسلامي يشترط العلم بالحق المتصالح عنه، والقانون تعيين الذات الفقهين 

أو الجنس والنوع أو قابلية تعيينه. والقانون يشترط أن يكون المحل مشروعا أو قابلا للتعامل 

الح عنه حق العباد صفيه أي غير مخالف للنظام العام وللآداب أما الفقه الإسلامي أن يكون الم

س من حقوق االله تعالى، فلفظ حق االله تعالى أوسع من حيث الصياغة من مصطلح النظام ولي

  العام والآداب.

  السبب:  -ثالثا

هو الغرض المباشر الذي من أجله التزم المدين، فيكون سـبب   السبب بالمعنى التقليدي: -1

ء مـن يجعـل   التزام كل متصالح هو نزول المتصالح الآخر عن جزء من ادعائه، ومن الفقها

  السبب في عقد الصلح هو حسم نزاع قائم أو محتمل.

، 2هو الباعث الدافع للمتصالحين أو الزوجين على إبرام الصلح السبب بالمعنى الحديث: -2

فقد يكون خشية خسارة الدعوى أو العزوف عن التقاضي بما تتطلبه من وقـت، العلانيـة   

خلاص البواعث من أسباب الزواج نفسـها  والتشهير، والإبقاء على صلة الرحم ويمكن است

  3من تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون والإحصان...الخ

                                                 

 70طاهر برايك، عقد الصلح"دراسة مقارنة بين القانون المدني والشريعة الإسـلامية"، المرجـع السـابق، ص     -1

  ومايليها.

ث العربي، (د.ط، بيروت: دار إحياء الترا، 2، مج 5عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج -2

 وما يليها.   560لا.ت)، ص

خاص بالأكاديمية، بحث منشور  3منتديات ستار تايمز في شؤون قانونية، إجراءات الصلح في المادة المدنية في الجزء  -3

 م.09/03/2017 ح:)، تاريخ التصفwww.startimes.com/t24197803على شبكة الانترنت (
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يشترط كل من الفقهين الإسلامي والوضعي أن يكون الدافع والباعث إلى التعاقـد    

  مشروعا وغير مخالف للنظام العام والآداب.

وقانون الأسرة الجزائري على أنـه  وبعد أن تطرقنا لمفهوم الصلح في الفقه الإسلامي   

عقدا إجرائيا قضائيا يقوم به القاضي لأجل إصلاح بين الزوجين وأنه وسيلة لفض النزاعات 

الأسرية،   وعلى جواز الصلح بين الناس عامة وبين الزوجين خاصة وأن مشروعيته ثابتـة  

ن الصـلح في الفقـه   بالقرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الصحابة والفقهاء، وإلى أركـا 

الإسلامي وهي الصيغة والمتمثلة في الإيجاب والقبول، المصالح والمصالح عليه، والمصالح عنـه  

وفي القانون التراضي والمحل والسبب ، فما هي الإجراءات المتبعة للصلح بين الزوجين كآلية 

ذا ما سنوضحه في لتسوية النزاعات الأسرية في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري؟ وه

  لثاني.المبحث ا

  المبحث الثاني: إجراءات الصلح في الفقه الإسلامي وقانون الجزائري
، وحتى يرفع النزع فلا بـد مـن إتبـاع    عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة الصلح  

إجراءات معينة، لهذا سنتطرق في المطلب الأول إلى إجراءات الصلح في الفقـه الإسـلامي   

ى النشوز بين الزوجين، وإلى إجراءات الصلح في القـانون الجزائـري في   حيث أسقطته عل

  المطلب الثاني 

  المطلب الأول: إجراءات الصلح في الفقه الإسلامي عند نشوز الزوجين

تعريفه وحكمه في الفرع الأول،،  سنتناول في هذا المطلب النشوز في الفقه الإسلامي  

  ووسائل علاجه في الفرع الثاني.

  الأول: تعريف النشوز وحكمهالفرع 

سنتطرق لتعريف النشوز من الناحية اللغوية و الناحيـة الاصـطلاحية أولا، ثم إلى     

  حكمه ثاني.

  تعريف النشوز -أولا
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وهو مـا  أَنشاز ونشوز،  الجمع:الأرض، و نالمرتفع مالمتن نشز: النشز والنشز: لغة:  -1 

وإِذَا قيـلَ   ،  ومنه قوله تعـالى:  2ز ارتفع من الرعبوقلب ناش1من الأرض. وظهر ارتفع

 مـن نشوزا  من زوجها رأةُنشزت الم، وارتفعوا واضوا]؛ 10[اادلة:  انشزوا فَانشزوا

برضو دقَع يابوامتنعت عليه، عصت زوجها ،ب  زشننِ   الرجل من امرأتهويهجا بِـالْووزشن

وإِن امرأَةٌ خافَت من بعلها نشوزا أَو إِعراضا فَلاَ  قوله تعالى: .وفي التنزِيل3ِاتركها وجفاه

ريخ لْحالصلْحاً وا صمهنيا بحلصا أَن يهِملَيع اْحنج  :128[النساء[.  

  سنتطرق إلى تعريف المالكية للنشوز:اصطلاحا:  -2

" النشوز: هو الخروج عن الطاعة الواجبة، كأن منعته الاستمتاع ـا، أو   :4عرفه الدردير

خرجت بلا إذن لمحل تعلم أنه لا يأذن فيه، أو تركت حقوق االله تعالى، كالغسل والصـلاة،  

  . أي الخروج عن طاعة الزوج بغير موجب شرعي.5أو أغلقت الباب دونه"

صاحبه، وسوء عشرته، ويكون وهو كراهة كل واحد منهما  بين الزوجينالنشوز ف

من أحد الزوجين، وإن كان غالبا ما يكون أكثر وقوعا من جانب المرأة لطبيعتها وما جبلت 

     6عليه من ضعف بنية، وسرعة، وقوة عاطفة

لم يعرف قانون الأسرة الجزائري  النشوز إنما ذكر أنه عند ثبوت النشوز من أحـد    

من نفس القانون، والتي ذكرت أنه:  55حسب المادة الزوجين يحكم القاضي بالطلاق، وهذا 

                                                 

 .417، فصل النون، ص5ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، ج -1

  .922، باب النون، ص2المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، المصدر السابق، ج 2-

(ن ش ز)، (لا.ط، بـيروت:   ، مادة2، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي 3-

  .605كتبة العلمية، د.ت)، صالم

أحمد بن محمد بن أحمد المالكي الشهير بالدردير، ولد ببني عدي، له عدة مؤلفات منها شرح مختصر خليل، وأقرب  -4

ه. عبد الـرحمن بـن   1201المسالك لمذهب مالك، ونظم الخريدة السنية في التوحيد وشرحها، ، توفي في مصر سنة 

(لا.ط، ، 2ثار في التراجم والأخبار، تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، جعجائب الآ تاريخ حسن الجبرتي،

وما يليها. عبد الحليم محمود، أبو البركات سيدي أحمد الـدردير،   223)، ص1998القاهرة: دار الكتب المصرية، 

 وما يليها.  44(لا.ط، القاهرة: دار المعارف، د.ت)، ص 

(لا.ط، لا.م، دار إحياء الكتـب  ، 2، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج وقيمحمد بن أحمد بن عرفة الدس -5

 .343د.ت)، صالعربية، 

 .263يسري عبد العليم عجوز، الصلح في ضوء الكتاب والسنة، المرجع السابق، ص -6
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عرفـه   .1"عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق مع التعويض للطرف المتضـرر" 

بعضهم: النشوز هو عدم امتثال أحد الزوجين لأحكام عقد الزواج، ورفض تنفيذ أحكـام  

أو مغادرتـه دون سـبب   القضاء الملزمة له بذلك، مثل عدم التحاق الزوجة ببيت الزوجية 

  .2مشروع، وكذا مغادرة الزوج لبيت الزوجية أو عدم توفيره للسكن الشرعي

نشوز سواء كان من الزوج أو الزوجة فهو محرم لما فيه من الظلـم ومنـع   حكمه:  -ثانيا

الحقوق،  لأن فيه عصيانا لمخالفة الزوج المأمور ا شرعا وهي واجبة، وترك الواجب حرام، 

رتب عقوبة على نشوزها، إذا لم تتعظ بالوعظ والهجر، ولا تكون عقوبة إلا على  ولأن االله

فعل محرم أو ترك واجب، فالعقوبة تكون على فعل المحظور الشرعي وهو حرام، ومن الزوج 

  . 3إذا منعها حقها وما يجب لها

وبعد أن تطرقنا لتعريف النشوز في الاصطلاحي اللغوي والشرعي وإلى حكمـه في    

  رع الأول، نتطرق إلى وسائل علاجه لتسوية النزاع بين الزوجين في لفرع الثاني.  الف

  الفرع الثاني: وسائل علاج النشوز

بين القرآن الكريم وسائل علاج النشوز عند خوف وقوعه، أو عند وقوعه فعـلا.    

ل والنشوز قد يقع من الزوجة، أو من الزوجة، ولكل منهما وسائل للعلاج، سنتطرق لوسائ

  علاج نشوز الزوجة أولا، وعلاج نشوز الزوج ثانيا

  أولا: وسائل علاج نشوز الزوجة

وعاشروهن بِالْمعروف فَإِن كَرِهتموهن فَعسـى أَن   قال تعالى:  الصبر على الزوجة: -1

المولى عز وجل الأزواج بحسن  ]. أمر19[النساء:  تكْرهواْ شيئاً ويجعلَ اللّه فيه خيراً كَثيراً

                                                 

رمضان عـام  9مؤرخ في  11-84، قانون رقم 2006مايو سنة 11مؤرخ في  154-06 مرسوم تنفيذي رقم -1

المـؤرخ في   02-05م والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984يونيو سنة  09ه الموافق ل 1404

  .16، ص2005فبراير  27

  .183)، ص2014حسين بن شيخ آث ملويا، المرشد في قانون الأسرة، (لا.ط، الجزائر: دار هومه،  -2

في الشريعة الإسلامية، رسالة لنيل درجة الماجسـتير في  معتصم عبد الرحمن محمد منصور، أحكام نشوز الزوجة  -3

. محمد بن إبراهيم بن 44،43م، ص2007الفقه والتشريع، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، فلسطين، 

ء ، المملكة العربية السـعودية: دار أصـدا  11عبد االله التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، (ط:

  . 830م)، ص2010ه/1431اتمع، 
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، وأن لا يضـرا ولا  1معاشرة زوجام والإنصاف في المبيت والنفقة، والإجمال في القـول 

، وطيبوا أقـوالهم لهـن   2يسيء الكلام معها ويكون منبسط الوجه لها، ولا يسيء معاشرا

هم علـيهن  ويحسنوا أفعالهم  وهيئام بحسب قدرم، وأن يصبروا عليهن ، فعسـى صـبر  

، كالولد والألفة التي تقع بعد 3وإمساكهم لهن وكراهتهن فيه خير كثير لهم في الدنيا والآخرة

لَا «: قال رسول االله  ، عن أبي هريرة . ودل على ذلك حديث النبي 4إكراههم لهن

را آخهنم يضلُقًا را خهنم ةً، إِنْ كَرِهنمؤم نمؤم كفْر5»ي.  

واهجروهن في الْمضـاجِعِ   واللاَّتي تخافُونَ نشوزهن فَعظُوهن قال تعالى: الوعظ:  -2

  ].34[النساء: واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَلاَ تبغواْ علَيهِن سبِيلاً إِنَّ اللّه كَانَ علياً كَبِيراً

وسائل إصلاح النشوز بين الزوجين، وهـي الموعظـة   وهذه هي الوسيلة الثانية من   

ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة  ، قال تعالى: 6ويجب أن يكون بالموعظة الحسنة

]. تكون الموعظة بالحكمة، وبالكلام الطيب ويذكرها بالخير لعـل  125[النحل:الْحسنة

علها ترجع عن غيها ونشوزها، ويشتمل على كـل مـا   القلب يلين، ويذكرها بالعواقب ل

يرغب الزوجة في الرجوع عن نشوزها ما لم يخالف شرعا، وقد تكون الموعظة عند خوف 

                                                 

، بيروت: دار الإحيـاء  3(ط:10فخر الدين الرازي، محمد بن الحسين التيمي، مفاتيح الغيب التفسير الكبير، ج -1

  .11ه )، ص1420التراث العربي، 

، 1(ط:، 2الآلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد االله، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني، ج  -2

  .451ه)، ص1415بيروت: دار الكتب العلمية، 

م)، 1999ه/1420، لا.م، دار طيبة، 2(ط:، 2ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، ج -3

  239ص

  .452، ص2ج ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المرجع السابق الآلوسي، -4

، بيروت: دار إحياء التراث العربي، لا.ط(2ج ه)في مسنده، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،261(ت:أخرجه مسلم -5

  .1091/ص1469، باب الوصية بالنساء، رضاع)، كتاب الد.ت

عماد أموري جليل الزاهدي، "الوسائل القرآنية في علاج نشوز الزوجين وأقوال الفقهاء فيها". مجلة كلية العلوم  -6

  .11م، ص2014ه/1435)، 15/2لا.م، لا.ن، العدد(الإسلامية، 
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النشوز وإن لم يقع، وقد تكون عند وقوع النشوز بالفعل أو ظهور علاماته ودلائله، والوعظ 

  . 1ليس له مدة معينة ولا حد له

  ].34[النساء:واهجروهن في الْمضاجِعِل تعالى: قاالهجر في المضجع:  -3

وهي الوسيلة الثالثة من وسائل إصلاح نشوز الزوجة، وهي وسيلة الضغط النفسـي    

  عليها. وقد اختلف المفسرون في بيان كيفية الهجر في المضجع على أقوال: 

ه في فراشه، هذا قول ابن أن الهجر هو أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهر -أ

  عباس.

  أن الهجر ترك الكلام لا ترك الجماع، وهذا قول السدي والثوري وغيرهما. -ب

أن الهجر من الكلام في المضاجع، وهذا ما روي عن الحسن وعكرمة، والمعنى قولوا لهن  -ج

  في المضاجع هجرا من القول.

. قـال العلمـاء   2اهد وغيرهماهجر فراشها ومضاجعتها، وهذا ما روي عن الشعبي ومج -د

أَنَّ النبِي صـلَّى االلهُ  ، فعن أم سلمة رضي االله عنها قالت:  " 3ينبغي ألا يزيد الهجر عن شهر

علَيه وسلَّم حلَف لاَ يدخلُ علَى بعضِ أَهله شهرا، فَلَما مضى تسعةٌ وعشرونَ يومـا غَـدا   

إِنَّ الشـهر  «و راح، فَقيلَ لَه: يا نبِي اللَّه، حلَفْت أَنْ لاَ تدخلَ علَيهِن شهرا؟ قَالَ: علَيهِن أَ

زيد الهجر في الكلام عن ثلاثة أيام امتثالا . كما ينبغي أن لا ي4»"يكُونُ تسعةً وعشرِين يوما

                                                 

نور محمد على إبراهيم مكاوى، "نشوز المرأة والرجل وعلاجه في ضوء القرآن الكـريم". مجلـة كليـة الآداب،     -1

  .22،23الزقازيق: كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية، جامعة الأزهر بالزقازيق، لا.ع، د.ت، ص

. جمال الدين بن محمد الجوزي، زاد الميسر في علم 294، ص2ج المصدر السابق، العظيم،ابن كثير، تفسير القرآن  -2

. محمد بن جرير الطبري، جامع البيـان في  401ه)، ص1422، بيروت: دار الكتاب العربي، 1(ط:، 1التفسير، ج

  .303صم)، 2000ه/1420، لا.م، مؤسسة الرسالة، 1(ط: ، 8تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ج

  .25نور محمد على إبراهيم مكاوى، "نشوز المرأة والرجل وعلاجه في ضوء القرآن الكريم"، المرجع السابق، ص -3

، لا.م، 1(ط:، 7ه)، الجامع الصحيح، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ج256محمد بن إسماعيل البخاري (ت -4

بي صلى االله عليـه وسـلم نسـاءه في غـير بيـون،      ه)، كتاب النكاح، باب هجرة الن1422دار طوق النجاة، 

 . 32/ص5202



 الصلح في الفقه الإسلامي وقـانون الأسرة الجزائري  آلية                             الفصل الأول:                
 

36 

، ويجب 1»لمسلمٍ أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَلاَث لَيالٍ ولاَ يحلُّ ...« حيث قال:  لأمر النبي 

  أن يراعي بعض الآداب حتى يتحقق الصلح بينهما: 

  أن يكون الهجر في المضجع فقط، ولا يكون ظاهرا في غير مكان النوم.

أن لا يكون الهجر أمام أطفالهم حتى لا يؤثر في نفوسهم، وأن لا يكون أمام الأقارب 

غرباء حتى لا يذلها ويهين كرامتها. مع مراعاة هذه الآداب تتحقق الغاية من علاج النشوز وال

  .   2والإصلاح بين الزوجين

واهجروهن في الْمضاجِعِ  واللاَّتي تخافُونَ نشوزهن فَعظُوهن قال تعالى: الضرب:  -4

  ].34[النساء: تبغواْ علَيهِن سبِيلاً إِنَّ اللّه كَانَ علياً كَبِيراًواضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَلاَ 

وهو الوسيلة الرابعة للإصلاح بين الزوجين وعلاج نشوز الزوجة؛ فإذا لم يرتدعن بـالوعظ  

ولا بالهجر فيؤدا بالضرب، ويجب أن يكون الضرب غير مبرح لا يكسر فيه عضـوا ولا  

أنه  :عن النبي  صفة الضرب، فيما روي عن جابر  وقد بين النبي ، 3يؤثر فيها شيئا

فَاتقُوا االلهَ في النساءِ، فَإِنكُم أَخذْتموهن بِأَمـان االلهِ، واسـتحلَلْتم   «قال في حجة الوداع: 

شفُر ئْنوطأَنْ لَا ي هِنلَيع لَكُمااللهِ، و ةمبِكَل نهوجفُر  ـكذَل لْنفَإِنْ فَع ،هونهكْرا تدأَح كُم

وفرعبِالْم نهتوسكو نقُهرِز كُملَيع نلَهحٍ، وربم را غَيبرض نوهرِب4»فَاض.  

لحـديث   ،ضربا غَير مبرحٍ أَي غَير شديد: أن يكون 5ويشترط الفقهاء في الضرب

دبع  هفَعرةَ يعمنِ زب اللَّه»دبالْع لْدج هأَترام كُمدأَح دلجلَا ي،  اثُمهعامجمِ يورِ الْيي آخ1»ف ،
                                                 

المسند )؛ ومسلم، 21/ص6076(8أخرجه الشيخان: البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الأدب، باب الهجرة، ج -1

  ).1983/ص2558(4الصحيح، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر، ج

الزاهدي، الوسائل القرآنية في علاج نشوز الزوجين وأقوال الفقهاء فيها، المرجـع السـابق،    عماد أموري جليل -2

  .14، 13ص

 .292، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج -3

  .  891،890/ص ،1218،  كتاب الحج، باب حجة النبي 2ه)، المسند الصحيح، ج261أخرجه مسلم (ت -4

. الكاساني، بدائع 7(لا.ط، بيروت: دار الفكر، د.ت)، ص، 4مختصر خليل، ج محمد بن عبد االله الخرشي، شرح -5

. زكريا بن محمد زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح رض الطالـب،  334، ص2الصنائع، المصدر السابق، ج

. منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع على مـتن  239(لا.ط، لا.م، دار الكتاب الإسلامي، د.ت)، ص، 3ج

 .210،209(لا.ط، لا.م، دار الكتب العلمية، د.ت)، ص، 5الإقناع، ج



 الصلح في الفقه الإسلامي وقـانون الأسرة الجزائري  آلية                             الفصل الأول:                
 

37 

السواك «عنِ ابنِ جريجٍ , عن عطَاءٍ , قَالَ: قُلْت لابنِ عباسٍ: ما الضرب غَير الْمبرحِ؟ قَالَ: 

وا بِههرِبضي ههبأنَ و، »شهجالْو نِبتجي، ةً لَهكْرِموفَةَ تنبيج وأن ،تخالْم عاضوالْمو طْنالْب ،

  خوف الْقَتلِ.

   .لئَلَّا يشوهها، ويكُونُ الضرب عشرةَ أَسواط فَأَقَلَّ واضع المستحسنةالم أن يجتنب

قهاء في وسائل إصلاح نشوز الزوجة، الوعظ والهجر في المضجع فلا خلاف بين الف

  والضرب غير المبرح، إنما اختلفوا في ترتيبها على مذهبين: 

جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وقول للشافعية والحنابلة: على أنه يعظهـا أولا،  

 2لواو وردت للترتيـب فإذا لم تتعظ يهجرها، فإن لم تعد يضرا على الترتيب واستدلوا أن ا

  ]. 34[النساء: واهجروهن في الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَعظُوهنفي قوله تعالى:  

والقول الثاني: لبعض الشافعية: لا ترتيب بين الهجر والـوعظ والضـرب، فلـه أن    

المعاصي يضرب زوجته قبل وعظها أو هجرها، ويمكنه الجمع بينهما، واستدلوا  أن عقوبات 

  3لا تختلف بالتكرار، وأن الواو جاءت على مطلق الجمع وليست للترتيب.

القول الراجح هو القول الأول، مذهب جمهور الفقهاء، فالواو تفيد الترتيب، فمـن  

الواجب ترتيب في استعمال الوسائل فهدفها إصلاح الزوجة فالأحسن يبدأ بالوعظ ثم ينتقل 

  .4ب إذا لم ينفع الوعظ والهجرإلى الهجر إذا لم تتعظ، فالضر

من قانون الأسرة السابقة الذكر أنه: إذا كانت المرأة 55وفي القانون وحسب المادة   

  ناشزا، يحكم القاضي بالطلاق مع التعويض للزوج باعتباره الطرف المتضرر.

                                                                                                                                               

، كتاب النكاح، باب ما يكره من ضرب النساء، 7ه)، الجامع الصحيح، ج256محمد بن إسماعيل البخاري (ت -1

  . 32/ص5204

ليل، المصدر . محمد بن عبد االله الخرشي، شرح مختصر خ334، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، المصدر السابق، ج -2

، 5. منصور بن يونس البهوتي، كشاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع، المصـدر السـابق، ج      7، ص4السابق، ج

  .210،209ص

 .239، ص3زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، المصدر السابق، ج -3

شريعة الإسلامية، رسالة ماجستير في الفقه والتشريع، معتصم عبد الرحمن محمد منصور، أحكام نشوز الزوجة في ال -4

 .167م، ص2007جامعة النجاح الوطنية في نابلس، كلية الدراسات العليا، فلسطين، 
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مما يؤخذ على القانون أنه كان عليه أن يراعي الإصلاح أولا، فإن عجز عن الإصلاح كان 

ه على حسب الضرر المترتب على هذا النشوز أن يطلق طلاقا بعوض، وهذا ما يفهم مـن  ل

  .   1سياق المادة السابقة، أن القاضي يحكم بالطلاق بمجرد ثبوت النشوز

  ثانيا: علاج نشوز الزوج:

وإِن امـرأَةٌ  النشوز كما يكون من الزوجة فإنه يكون من الزوج أيضا، قال تعالى:   

م افَتخ ريخ لْحالصلْحاً وا صمهنيا بحلصا أَن يهِملَيع اْحناضاً فَلاَ جرإِع وزاً أَوشا نهلعن ب

وأُحضرت الأَنفُس الشـح وإِن تحسِـنواْ وتتقُـواْ فَـإِنَّ اللّـه كَـانَ بِمـا تعملُـونَ         

 هذه لآية إلى وسيلة من وسائل إصـلاح نشـوز   في يرشد االله ]. 128[النساء:خبِيراً

الزوج على زوجته ونفوره منها، علمت من زوجها نشوزا يعني استعلاء بنفسه عنـها إلى  

 ،إما دمامتها بعض أشياء ا، وارتفاعا عنها ، إما لبغضه وإما لكراهة منه غيرها أثرة عليها

انصرافًا عنها بوجهه أو ببعض  ؛راضاأَو إِع.أو غير ذلك من أمورها ،وإما سنها وكبرها

فلا حرج عليهما ، فَلا جناح علَيهِما أَنْ يصلحا بينهما صلْحا.منافعه التي كانت لها منه

وهـو أن   أَنْ يصلحا بينهما صلْحا يعني على المرأة الخائفة نشوز بعلها أو إعراضه عنها

وتستديم المقام  ،بذلكفه نه بعض الواجب لها من حق عليه ، تستعطتترك له يومها أو تضع ع

والصلح بتـرك  والصلْح خير ح.والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه من النكا ،في حباله

. وقـد  2طلاقطلب الفرقة وال خير من ،وتماسكًا بعقد النكاح ،بعض الحق استدامة للحرمة

" قـال:   ة لما كبرت، حيث روى ابـن عبـاس   ذلك مع سودة بنت زمع فعل النبي 

واجعلْ خشيت سودةُ أَنْ يطَلِّقَها النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فَقَالَت: لَا تطَلِّقْنِي وأَمسِكْنِي، 

 :لَتزلَ " فَنةَ، فَفَعشائعي لمويلصا أَنْ يهِملَيع  احنفَلَا ج    ـلْحالصا وـلْحـا صمهنيا بح

ريخ :128[النساء[. زائج وءٍ فَهيش نم هلَيا عطَلَحا اص3فَم.  

                                                 

(لا.ط، الجزائر: دار هوهه،  -دراسة فقهية مقارنة –المصري مبروك، الطلاق وآثاره من قانون الأسرة الجزائري  -1

  .258م)، ص 2010

 .548، ص7ير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، المصدر السابق، جمحمد بن جر -2

، كتـاب التفسـير، بـاب ومـن سـور النسـاء،       5أخرجه: محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمـذي، ج  -3

  ، قال الترمذي:  هذا حديث حسن. 249/ص3040
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فعلى الزوجة الصبر على ما يصدر من الزوج من مساوئ، والسعي في إصلاح وإنقاذ   

وتتلطف به حياا الزوجية، وأن تعالج نشوز زوجها بالحكمة والصبر، وأن تنصحه وتذكره 

لا حرج عليها أن تتنازل له عن شيء من فرائضها المالية، وتعظه ليرجع عن غيه وظلمه لها،  

لـه عـن    حقوقها الزوجية، كأن تتنازل له عن نفقتها الواجبة عليه أو بعضها، أو تتنازل أو

ويحسن رأته خيراً لها، وأكرم من طلاقها، ما تفعل و.ليلتها إن كانت له زوجة أخرى يؤثرها

. والصلح خير من الفرقة لما فيه من آثار سلبية على الزوجة والأطفال، بالرجل تحقيق رغبتها

لما فيه تفكك للأسرة، وآثار أخرى على اتمع، فلا بد من دفع الضرر الأعلـى بالضـرر   

  . 1الأدنى

 من قانون الأسرة الجزائري،55أما في القانون إذا كان الزوج ناشزاً وحسب المادة   

  فإن القاضي يحكم بالطلاق مع التعويض للزوجة باعتبارها الطرف المتضرر.

ولا نستطيع أن نسمي هذا التعويض بدلا للخلع أو للافتداء، لأن المرأة هي التي تدفع 

العوض لتختلع أو لتفتدي نفسها م زوجها إن كانت تكره لخُلقه أو خلْقه. وعليه فإن هـذا  

   . 2الحكم يكون مخلفا لأحكام الشريعة الإسلامية

 الزوجين في الفقه الإسلامي عد التطرق للآليات أو وسائل وإجراءات الإصلاح بينب  

للحد من النزاعات الأسرية وخاصة عند نشوز أحد الزوجين أو كليهما، نتطرق في المطلب 

  الثاني لإجراءات الصلح في قانون الأسرة الجزائري.

  المطلب الثاني: إجراءات الصلح في قانون الأسرة الجزائري

اءات والوسائل الأولية الـتي  إجراءات الصلح في قضايا شؤون الأسرة هي من الإجر  

  يجب القيام ا لتسوية النزاعات الأسرية.

  الفرع الأول: إلزامية إجراء محاولة الصلح

                                                 

وأقوال الفقهاء فيها، المرجـع السـابق،    عماد أموري جليل الزاهدي، الوسائل القرآنية في علاج نشوز الزوجين -1

  .10ص

  .260المصري مبروك، الطلاق وآثاره من قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص - 2
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من قانون الأسرة الجزائري والتي تنص:"لا يثبت الطـلاق إلا   49من خلال المادة 

داء ) أشهر ابت3بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة (

  من تاريخ رفع الدعوى.

يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح، يوقعـه مـع   

  كاتب الضبط والطرفين.

 439تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة" والمادة 

وجوبية، وتتم في جلسة  الصلح:" محاولات 1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري

فيما يتعلق بالأسباب  2"، باستقراء هذه المادة ومن خلال ما جاء في قرار المحكمة العلياسرية

من قانون الأسرة التي  55السابقة والمادة  49الثلاثة مجتمعة الرامية إلى هدف واحد: المادة 

مـن نفـس    56ة تنص على أنه عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق، والمـاد 

على أنه إذا اشتد الخصام بين الزوجين وعجزت الزوجة عن إثبات الضرر وجـب   3القانون

تعيين حكمين للتوفيق بينهما،  نجد أن الصلح في مادة شؤون الأسرة إجراء وجوبي وملـزم  

قبل النطق بالطلاق بناء على طلب من أحد الزوجين أو بالتراضي من طرف القاضي، وهو 

ء محاولة الصلح وتكون سرية، يباشره كأول مرحلة للتوفيق بين الزوجين، وله أن ملزم بإجرا

(وهو ما سنتطرق له في الفصل الثاني من هذه 4يسند تلك المهمة إلى حكمين للتوفيق بينهما

                                                 

صفر عـام   18مؤرخ في  09-08، قانون رقم 2009مارس  10مؤرخ في  100-09مرسوم تنفيذي رقم  -1

سميـة مؤرخـة في   اءات المدنية والإدارية (جريـدة الر ، يتضمن قانون الإجر2008فبراير سنة  25ه الموافق 1429

23/04/2008(  

م، فصـلا في الطعـن رقـم    25/12/1989قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتـاريخ   -2

  . 71)، ص1991/3(الة القضائية، العدد ، 57812

رمضان عـام  9مؤرخ في  11-84رقم ، قانون 2006مايو سنة 11مؤرخ في  154-06 مرسوم تنفيذي رقم -3

المـؤرخ في   02-05م والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984يونيو سنة  09ه الموافق ل 1404

  .2005فبراير  27

سعاد نذير ، التطليق في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون تخصص عقود ومسؤولية،  -4

. نور الهدى المستاري، 61م، ص2012/2013أكلي محند أولحاج، كلية الحقوق والعلوم السياسية، البويرة، جامعة 

بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم  ، مذكرة نيل شهادة الماجستير في القانون المقارن، جامعة أبو-دراسة مقارنة–الخلع 
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الدراسة). وقد جاء في قرار آخر للمحكمة العليا إلزامية القاضي إجراء محاولة الصلح(المبدأ: 

نا أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي، ومن ثم من المقرر قانو

فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولّما كان الثابـت، في قضـية   

الحال، أن قضاة الموضوع الذين قضوا بالطلاق بين الزوجين دون القيام بإجراء محاولة الصلح 

. وكذلك في قرار آخر(المبدأ: القضاء بالتطليق خلعـا  1في تطبيق القانون)يكونوا قد أخطأوا 

، 2من قانون الأسرة) 49دون إجراء محاولات الصلح بين طرفي النزاع، مخالف أحكام المادة 

فالخلع وسيلة من وسائل الطلاق وفك الرابطة الزوجية بين الزوجين فإجراء عدة محـاولات  

ة للقاضي القيام به، فإصدار الحكم بالطلاق مباشـرة دون  صلح بين الزوجين ملزمة وموجب

إجراء محاولات الصلح يعيب الحكم بمخالفة القانون ويعرضه للنقض والإلغاء كلمـا وقـع   

  . 3الطعن فيه أمام المحكمة العليا

  الفرع الثاني: إلزامية حضور الزوجين شخصيا

التي تنص:"إذا استحال  4يةمن قانون الإجراءات المدنية والإدار441من خلال المادة 

على أحد الزوجين الحضور في التاريخ المحدد أو حدث له مانع، جاز للقاضي إمـا تحديـد   

تاريخ لاحق للجلسة، أو ندب قاض آخر لسماعه بموجب إنابة قضائية. غير أنه إذا تخلـف  

أحد الزوجين عن حضور الجلسة المحددة للصلح بدون عذر رغم تبليغه شخصـيا، يحـرر   

من نفس القانون".. في حالة عدم  443من المادة 3قاضي محضرا بذلك"، وكذلك الفقرةال

                                                                                                                                               

الأسرة الجزائري دليل القاضي والمحامي على ضوء  . جمال نجيمي، قانون62م، ص2013/2014السياسية، تلمسان، 

  ).119م، ص2016القضائي، (لا.ط، الجزائر: دار هومه،  والاجتهادأحكام الشريعة 

م، فصـلا في الطعـن، رقـم    14/01/2009قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتـاريخ  -1

  ).271ص، 2009/2(منشور بالة القضائية، العدد 474956

م، فصـلا في الطعـن، رقـم    14/01/2009قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتـاريخ  -2

  ).279، ص2009/2(منشور بالة القضائية، العدد ، 477546

  .120م)، ص2013، الجزائر: دار هومة، 4عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، (ط: -3

صفر عـام   18مؤرخ في  09-08، قانون رقم 2009مارس  10مؤرخ في  100-09م تنفيذي رقم مرسو -4

الرسميـة مؤرخـة في   ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية (جريـدة  2008فبراير سنة  25ه الموافق 1429

23/04/2008(.  
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الصلح أو تخلف أحد الزوجين بالرغم من مهلة التفكير الممنوحة لـه، يشـرع في مناقشـة    

موضوع الدعوى"، فلم ينص القانون على قبول الدعوى، كما أن رفض الطلاق ليست في 

التي تبقى معلقة، وهذا يدل وجوب حضور طالب فك  صالح الطرفين معا وخصوصا الزوجة

:(المبدأ: لا تجوز النيابة عن الزوجين في 2، وقد جاء في قرار للمحكمة العليا1الرابطة الزوجية

(المبدأ: استقر 3محاولة الصلح)؛ محاولة الصلح تكون مع الزوجين شخصيا، وجاء في قرار آخر

كمة العليا على حضور طالـب فـك الرابطـة    اجتهاد غرفة شؤون الأسرة والمواريث بالمح

الزوجية لجلسات محاولة الصلح)، وكذلك في محاولة الصلح في دعوى الخلع أيضـا:(المبدأ:  

القضاء بالتطليق خلعا بدون إجراء محاولات الصلح بين طرفي النزاع مخالف لأحكام المـادة  

ضور لجلسات الصلح، ، فيجب على  طالب فك الرابطة الزوجية الح4من قانون الأسرة) 49

فإذا تخلف أحد الزوجين عن حضور جلسات محاولات الصلح، أجل القاضي القضـية إلى  

جلسة لاحقة مادامت هناك عدة محاولات، فإن كان له مانع فللقاضي إمكانية منحه أجـل  

،  وإن كان التغيب بدون عذر فإن ذلـك  5آخر أو ندب قاض آخر بموجب الإنابة القضائية

اعا متعمدا ورفضا ضمنيا لمحاولات الصلح، وهنا يعفى القاضي من الانتظار ومـن  يعتبر امتن

تجديد محاولات الصلح، وتعتبر محاولات الصلح فاشلة وغير منتجة، ويصدر حكم بالطلاق 

أو وسيلة من وسائله إذا توفرت أسبابه، ويحرر في المحضر بفشل الصلح بتخلف طالب فـك  

مـن قـانون    443مـن المـادة    4، طبقا لنص الفقرة 6عذرالرابطة الزوجية الممتنع دون 

                                                 

كام الشـريعة الإسـلامية والاجتـهاد    جمال نجيمي، قانون الأسرة الجزائري دليل القاضي والمحامي على ضوء أح -1

  وما يليها. 118القضائي، المرجع السابق، ص 

م، فصـلا في الطعـن، رقـم    16/01/2008قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتـاريخ  -2

  ).302، ص2009/1(منشور بالة القضائية، العدد 417622

م، فصـلا في الطعـن، رقـم    09/05/2013لأحوال الشخصية بتـاريخ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة ا -3

 ).286، ص2013/1(منشور بالة القضائية، العدد ، 0798882

م، فصـلا في الطعـن، رقـم    14/01/2009قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتـاريخ  -4

 ).279، ص2009/2(منشور بالة القضائية، العدد ، 477546

  . 213عبد الحكيم بن هبري، أحكام الصلح في قضاء شؤون الأسرة، المرجع السابق، ص -5

 .120عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، المرجع السابق، ص -6
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:"في حالة عدم الصلح أو تخلف أحد الزوجين بالرغم من مهلة 1الإجراءات المدنية والإدارية

التفكير الممنوحة له، يشرع في مناقشة موضوع الدعوى". ويمكن للقاضي منح الزوجين مهلة 

تخاذ ما يراه لازما مـن التـدابير المؤقتـة    التفكير لإجراء محاولة صلح جديدة كما يجوز له ا

  . 2بموجب غير قابل لأي طعن

وفي التاريخ المحدد لإجراء محاولة الصلح يقوم القاضي بالاستماع إلى كل زوج على 

انفراد ثم معا، ويمكن بناء على طلب الزوجين حضور أحد أفراد العائلة والمشاركة في محاولة 

لزوجين بأحد أفراد العائلة نظرا لخصوصية النـزاع و  حيث استبدل حضور محامي االصلح، 

  .3الجزائرية حساسيته و مراعاة لتقاليد الأسرة

  الفرع الثالث: عدد جلسات الصلح

من قانون الأسرة" لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد  49من المادة  1من خلال الفقرة 

بتداء من تاريخ رفـع  ) أشهر ا3عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته (

:"في التـاريخ  4من قانون الإجراءات المدنية والإداريـة  440من المادة  1الدعوى"، والفقرة

المحدد لإجراء محاولة الصلح، يستمع القاضي إلى كل زوج على انفراد"،فرض المشرع علـى  

 ـ5القاضي القيام عدة محاولات صلح دون أن يحدد عددها ة ، على أن لا تتجاوز مدته ثلاث

، وتخضع محاولة الصلح وعددها للسـلطة التقديريـة   6أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى

                                                 

صفر عـام   18مؤرخ في  09-08، قانون رقم 2009مارس  10مؤرخ في  100-09مرسوم تنفيذي رقم  -1

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية (جريـدة الرسميـة مؤرخـة في    2008براير سنة ف 25ه الموافق 1429

23/04/2008.(  

 .62، المرجع السابق، ص-دراسة مقارنة–نور الهدى المستاري، الخلع  -2

  .62، صنفسه، المرجع -دراسة مقارنة–نور الهدى المستاري، الخلع  -3

صفر عـام   18مؤرخ في  09-08، قانون رقم 2009مارس  10مؤرخ في  100-09مرسوم تنفيذي رقم  -4

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية (جريـدة الرسميـة مؤرخـة في    2008فبراير سنة  25ه الموافق 1429

23/04/2008.( 

 .211عبد الحكيم بن هبري، أحكام الصلح في قضاء شؤون الأسرة، المرجع السابق، ص -5

م)، 2010ه/1432، الجزائر: دار طليطلة، 1الميسر في شرح قانون الأسرة الجزائري،(ط: سليمان ولد خسال، -6

 .123ص
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:"المبدأ: استقر اجتهاد غرفة شـؤون الأسـرة   1القاضي، وقد جاء في قرار للمحكمة العليا

والمواريث بالمحكمة العليا على خضوع عدد محاولات الصلح للسـلطة التقديريـة لقاضـي    

كمة العليا عليه"، ولا يعيب الحكم اكتفاؤه بجلسة صلح واحدة إذا الموضوع ولا رقابة للمح

  2اقتنع القاضي بعدم جدوى عقد جلسات صلح أخرى.

ترى اللجنة التي وضعت مشروع التعديل أن فترة الصلح لا يجب أن تتجاوز ثلاثـة    

، ومع ذلك يبقى يعاب على مدة الصلح عدم تقيد ذلـك  3أشهر من باب مراعاة فترة العدة

  . 4دة العدد الشرعية، كالمرأة الحامل، وأنواع الطلاق كالطلاق البائن بينونة كبرىبم

وبعد القيام بإجراءات الصلح، يتعين على القاضي إعداد محضر يبين فيـه مسـاعي     

ونتائج محاولات الصلح، سواء كانت هذه النتائج ايجابية أو سلبية، وبعد تحرير المحضر مـن  

ون قد حضر جلسات محاولات الصلح يوقعه كل من القاضي طرف كاتب الضبط الذي يك

  .  5وأمين الضبط والزوجين

  المطلب الثالث: آثر نجاح وفشل محاولات الصلح

يقوم القاضي بمحاولة الإصلاح والتوفيق بين الزوجين، إلا أن هذه المحاولة معرضـة    

  للنجاح وللفشل، كما لها آثار على الزوجين

  لة الصلح: نجاح محاوالفرع الأول

من قانون الأسرة"يتعين على القاضي تحرير  2الفقرة 49يتضح من خلال نص المادة   

محضر يبين فيه مساعي ونتائج محاولات الصلح يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين"، وكذلك 

                                                 

م، فصلا في الطعن، رقـم  13/03/2014قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة شؤون الأسرة والمواريث بتاريخ -1

  ).268، ص2014/2(منشور بالة القضائية، العدد  0870291

الأسرة الجزائري دليل القاضي والمحامي على ضوء أحكام الشـريعة الإسـلامية والاجتـهاد     جمال نجيمي، قانون -2

 .124القضائي، المرجع السابق، ص 

عبد القادر بن داود، جريدة الأحرار، الوجيز في شرح موجز قانون الأسرة الجديد وعرض أسبابه الموجودة فيـه،   -3

، الميسر في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع لن ولد خسام، بواسطة سليما18/10/2004، تاريخ 2019العدد

 .10السابق، ص

  .124، الميسر في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، صلسليمان ولد خسا -4

  .120عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، المرجع السابق، ص -5
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أنه يجب علـى القاضـي إذا نجـح في     443المادة 

جين، أن يحرر محضر يوقعه مع كاتب الضبط والـزوجين ويثبـت فيـه    الإصلاح بين الزو

، ويعد هذا المحضر سندا تنفيذيا ويكتسب الصفة القانونية، فـلا يجـوز للقاضـي    1الصلح

الاستمرار في نظر الدعوى لأن الصلح ينهي النزاع ويضع حدا للدعوى؛ في جلسة رسميـة  

بسبب الصلح وهذا طبقا لما تنص عليه يقوم القاضي بإصدار الحكم بانقضاء دعوى الطلاق 

"...تنقضي الخصـومة تبعـا لانقضـاء    2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 220المادة 

  . 3الدعوى بالصلح..."

من الآثار التي تترتب على نجاح الصلح، رجوع الحياة الزوجية من جديد وهو مـا    

ناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد "من راجع زوجته أث4من قانون الأسرة 50تؤكده المادة 

جديد..".فالمراجعة الشرعية لا تكون إلا مدة العدة منذ تصريح الزوج بالطلاق الرجعي وهو 

وبعولَتهن أَحق بِردهن فـي ذَلـك إِنْ أَرادواْ    ما وقع للمرة الأولى أو الثانية لقوله تعالى: 

ما ما عدا ذلك من أحوال الطلاق والخلع والتطليق، فالطلاق ]. وأ228[البقرة: إِصلاَحاً

فيها بائن لا رجعة فيه إلا بعقد جديد. الطلاق شرعا يقع عند نطق الزوج به، وإثباته يكون 

بموجب حكم، ونجاح الصلح يسمح للزوج بمراجعة زوجته إذا كان في فترة العدة الشرعية 

                                                 

خاص بالأكاديمية، بحث منشور  3انونية، إجراءات الصلح في المادة المدنية في الجزء منتديات ستار تايمز في شؤون ق -1

  م.27/03/2017)، تاريخ التصفح:www.startimes.com/t24197803على شبكة الانترنت (

صفر عـام   18مؤرخ في  09-08نون رقم ، قا2009مارس  10مؤرخ في  100-09مرسوم تنفيذي رقم  -2

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية (جريـدة الرسميـة مؤرخـة في    2008فبراير سنة  25ه الموافق 1429

23/04/2008.(  

  وما يليها. 260عبد الحكيم بن هبري، أحكام الصلح في قضاء شؤون الأسرة، المرجع السابق، ص -3

رمضان عـام  9مؤرخ في  11-84، قانون رقم 2006مايو سنة 11مؤرخ في  154-06مرسوم تنفيذي رقم  -4

المـؤرخ في   02-05م والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984يونيو سنة  09ه الموافق ل 1404

 .2005فبراير  27
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قد جاء في قرار للمحكمة العليا:"المبـدأ: مراجعـة   . و1وتعلق الأمر بالطلقة الأولى والثانية

  الزوج زوجته خلال فترة العدة جائز شرعا وقانونا ما دامت العصمة بيده"؛  

  : فشل محاولة الصلحالفرع  الثاني

من قانون الأسرة على تحرير الصـلح، فـإن لم يـتمكن    2الفقرة  49نصت المادة   

وجب عليه تحرير محضر لإثبات فشل الصلح بين القاضي من التوفيق والإصلاح بين الزوجين 

الزوجين، يبين فيه مساعي الصلح بين الزوجين، وتواريخ محاولات الصلح وجلساا، ويوقعه 

مع كاتب الضبط والطرفين، ويلحقه بملف الدعوى ثم يحيل الطرفين إلى مناقشة الموضـوع  

والإدارية" في حالة عدم الصلح من قانون الإجراءات المدنية  443وهذا ما نصت عليه المادة 

أو تخلف أحد الزوجين بالرغم من مهلة التفكير الممنوحة له، يشرع في مناقشـة موضـوع   

الدعوى"، وهذا المحضر حجة على وقوع الإجراء الذي أوجبه المشرع قبل الفصل في دعوى 

  . 2الطلاق وإلا كان الحكم الصادر مشوبا بعيب الإجراءات والشكل

من قانون الأسرة الجزائري أن: "لا يثبـت   49قانون من خلال المادة يؤخذ على ال  

الطلاق إلا بعد محاولة الصلح من طرف القاضي"، أن الطلاق لا يقع إلا بحكـم القاضـي،   

وهذا يعني أن الزوج إذا طلق زوجته، فلا يعتد به حتى يحكم القاضي به، وأن القاضـي لا  

لزوجين فإن توصل إلى الإصلاح فلا يحكم بالطلاق، يحكم به إلا بعد محاولة الإصلاح بين ا

ولا يثبت الطلاق إلا في حالة عدم التوصل إلى الصلح بين الزوجين، وهذا مخالف لأحكـام  

من نفس القانون  55الشريعة الإسلامية، ومن ناحية أخرى من خلال ما جاء في نص المادة 

الإصلاح، فالطلاق إن وقـع مـن   أنه إذا ثبت النشوز حكم القاضي بالطلاق، دون محاولة 

الزوج فإنه لا يحتاج إلى حكم ولا إلى إصلاح، بينما النشوز يحتاج إلى الإصلاح، ولا طلاق 

إلا بعد الفشل في الإصلاح. فالقانون يتناقض مع نفسه حيث أن الزوج يريـد الإصـلاح،   

                                                 

ة الإسـلامية والاجتـهاد   جمال نجيمي، قانون الأسرة الجزائري دليل القاضي والمحامي على ضوء أحكام الشـريع  -1

  .127القضائي، المرجع السابق، ص 

خاص بالأكاديمية، بحث منشور  3منتديات ستار تايمز في شؤون قانونية، إجراءات الصلح في المادة المدنية في الجزء  -2

م. عبـد  027/03/2017)، تاريخ التصفح:803www.startimes.com/t24197على شبكة الانترنت (

 .273/274الحكيم بن هبري، أحكام الصلح في قضاء شؤون الأسرة، المرجع السابق،ص 
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لـه لأن  والقاضي يوقع الطلاق، والزوج يوقع الطلاق والقاضي يريد الإصلاح. وهـذا ك 

  .  1القانون يهدف إلى التقليل من الطلاق في نظره

وعليه كان الأولى أن ينص على الإصلاح في حالة النشوز ولا يحكم بالطلاق بعد أن 

من قانون الأسرة الجزائري، من أن الطلاق  49يفشل في الإصلاح، ويلغي ما ورد في المادة 

  .2لإصلاحلا يثبت إلا بحكم ولا يحكم به إلا بعد محاولة ا

وبعدما تم بحث موضوع الصلح في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، لمفهومه   

في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري على أنه عقد إجرائي قضائي يقوم به القاضـي  

لأجل الإصلاح بين الزوجين، وأنه وسيلة لفض النزاعات الأسرية،  والتي قد ثبتـت علـى   

بين الناس عامة وبين الزوجين خاصة وأن مشروعيته ثابتة بـالقرآن الكـريم   جواز الصلح 

والسنة النبوية وإجماع الصحابة والفقهاء، وإلى أركان الصلح في الفقه الإسلامي والقـانون  

الجزائري في المبحث الأول، إلى إجراءات الصلح في الفقه الإسلامي عند نشـوز الـزوجين   

وجة، وعند نشوز الزوج ، وفي المبحـث الثـاني تناولـت    ووسائل العلاج عند نشوز الز

إجراءات الصلح في قانون الأسرة الجزائري لتسوية النزاعات الأسرية، وأنه إجراء وجـوبي  

يقوم به القاضي للإصلاح بين الزوجين والتوفيق بينهما مرات عديدة في مدة زمنية محـددة،  

فشل القاضي في التوفيق والإصلاح بين وهذه الإجراءات قد تنجح وقد يصبها الفشل، فإذا 

الزوجين وتسوية النزاع بينهما، واشتد الشقاق بينهما قد يلجأ إلى المرحلة الثانيـة وهـي   

التحكيم، وهو ما سنتطرق إليه في الفصل الثاني، ففي ما يتمثل التحكيم وما هي إجراءاته؟ 

يق بين الـزوجين وتسـوية   وما هو دور القاضي في هذه المرحلة؟ وما مدى نجاحه في التوف

  النزاعات فيما بينهم؟  

  

  

  

                                                 

  .197/258المصري مبروك، الطلاق وآثاره من قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص -1

  259ع نفسه، صالمصري مبروك، الطلاق وآثاره من قانون الأسرة الجزائري، المرج -2
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الفصل الثاني: آلية التحكيم في الفقه الإسـلامي وقـانون   

  الأسرة الجزائري
إن دراسة ماهية التحكيم كآلية لتسوية النزاعات الأسرية في الفقه الإسلامي وقانون 

الأسرة الجزائري يستوجب دراسة مفهوم التحكيم لغة واصـطلاحا، والتطـرق لحكمـه    

لأمر أيضا إلى التطرق لإجراءات التحكيم في ومشروعيته وإلى أركان الصلح، كما يقتضي ا

  دعاوى الشقاق والنشوز.

ومن هذا المنطلق قمت بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، مفهوم التحكيم في المبحث 

  الأول وإجراءات التحكيم في دعاوى الشقاق والنشوز في المبحث الثاني.
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  المبحث الأول: مفهوم التحكيم

يعاب مفهوم التحكيم جيدا لا بد من التعرض إلى تعريـف التحكـيم   لتحديد واست  

، وإلى الفرق وحكمه ومشروعيته في المطلب الأول، ثم إلى أركان التحكيم في المطلب الثاني

  .بينه وبين الصلح في المطلب الثالث

  المطلب الأول: تعريف التحكيم وحكمه ومشروعيته

الفرع الأول، وحكمـه ومشـروعيته في   نتعرض بالدراسة إلى تعريف التحكيم في   

  الفرع الثاني.

  الفرع الأول: تعريف التحكيم

سنتطرق إلى تعريف التحكيم من الناحية اللغوية أولا، ثم إلى تعريفه مـن الناحيـة     

  الاصطلاحية الشرعية والقانونية ثانيا.

 ـلغة:  و المنـع  (حكم) الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو المنع.وأول ذلك الحُكم، وه

: الحُكْم القضاء، وجمعه أحكام، وقد حكم 3،قال ابن سيده2.والحكم بالضم: القضاء1والظلم

عليه بالأمر يحكم حكما وحكومة، والحكم مصدر قولك حكم بينهم أي قضى، وحكم له 

وحكَّمه في الأمر جعله حكما، ومنه  1: الحكم القضاء بالعدل.4وحكم عليه، قال الأزهري

                                                 

(حكم)،  ، مادة2د هارون، جأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محم -1

  . 91م)،ص1979ه/1399(لا.ط، لا.م، دار الفكر، 

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسـة الرسـالة،    -2

 .  1095م)، ص2005ه/1426، بيروت: مؤسسة الرسالة، 8مادة(حكم)، (ط:

ف بابن سيده أبو الحسن، ولد بمرسيه في شرق الأندلس، نبغ في آداب اللغة ومفرداـا،  علي بن إسماعيل، المعرو -3

م. خير الدين الزركلي، الأعلام قاموس 1066ه/458فصنف "المخصص" و"المحكم والمحيط الأعظم" ، توفي دانية سنة 

  .  264،263، المرجع السابق، ص4التراجم، ج

زهري الهروي اللغوي الشافعي ، أبو منصور، أحد الأئمة في اللغة والأدب محمد بن محمد بن الأزهر بن طلحة الأ -4

واشتهر بالفقه أولا، مولده ووفاته في هراة بخراسان، من مؤلفاته "ذيب اللغة" و"تفسير القرآن الكريم " و"الـروح"،  

تحقيق: شعيب الأرنـؤوط  م، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، 981ه/370توفي سنة 

. خير الدين الزركلي، 136، 135م)، ص1984ه/1404، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2(ط:، 6وأكرم البوشي، ج

  .311، المرجع السابق، ص 5الأعلام قاموس التراجم، ج
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]، والحَكَم 65[النساء:لاَ وربك لاَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهمفَ: قوله تعالى

أَفَغير اللّه أَبتغي حكَماً وهو الَّـذي أَنـزلَ    من أسماء االله تعالى والحاكم، وفي قوله تعالى: 

، ومنـه قولـه   2]، ومن يختار للفصل بين المتنازعين114[الأنعام:إِلَيكُم الْكتاب مفَصلاً

  ]35[النساء:وإِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُواْ حكَماً من أَهله وحكَماً من أَهلها تعالى:

  .3قال الفيومي: وحكَّمت الرجل بالتشديد فوضت الحكم إليه

أن التحكيم لغة يفيد تفويض الأمر إلى الغير، بعد دراسة التعاريف اللغوية يتضح لنا   

  فإذا حكمت فلان في الأمر؛ فوضته للفصل في النزاع.

عرف الفقهاء التحكيم أكثر من تعريف، وهذه التعـاريف قريبـة مـن    اصطلاحا:  -ثانيا

  التعريف اللغوي في مجملها

  .4يه مع قبول الآخرتولية الخصمين حاكما يحكم بينهما، وركنه اللفظ الدال عل عند الحنفية:

من مجلة الأحكام العدلية: "التحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصـمين   1790وقد عرفته المادة 

آخر حاكما برضاهما، لفصل خصومتهما ودعواهما، ويقال لذلك حكَم بفتحتين ومحكَّـم  

  5بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة"

بينهما رجلا وارتضياه لأن يحكم بينـهما، فـإن ذلـك    "أن الخصمين إذا حكّما  المالكية:

  .6جائز"

  

                                                                                                                                               

 .952ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، مادة(حكم)، ص -1

م)، 2004ه/1425، مصر: مكتبة الشروق الدوليـة،  4مادة(حكى)، (ط:مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط،  -2

  .190ص

أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مادة(حكم)، (لا.ط، بـيروت: مكتبـة    -3

 . 56م)، ص1987لبنان، 

، بيروت:دار الكتب 1(ط:7ئق، جمحمد بن حسين بن علي الطوري القادري، تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقا -4

 41م)، ص1997ه/1418العلمية، 

  .578، ص4علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المصدر السابق، ج -5

(طبعـة  ، 1ابن فرحون، برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكـام، ج  -6

 .  50ص م)،2003ه/1423خاصة، الرياض، دار عالم الكتب، 
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  1"هو أن يتخذ الخصمان رجلا من الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعاه" الشافعية:

"إذا تحاكم رجلان إلى رجل حكَّماه بينهما ورضياه، وكان مما يصـلح للقضـاء،    الحنابلة:

  2فحكم بينهما، جاز ذلك"

ه:"عقد بين طرفين متنازعين يجعلان فيه برضاهما شخصا عرفه أحد المعاصرين على أن

   3آخر حاكما بينهما لفصل خصومتهما، وقد يكون بين أكثر من طرفين"

ومنهم من عرفه على أنه" عبارة عن عقد يتفق بموجبه على طرح النزاع على شخص   

  .4معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه بدلا من القاضي"

ن على أنه: "تولية الخصمين حكما بينهما، أي اختيـار ذوي  وقد عرفه فقهاء القانو

الشأن شخصا أو أكثر للحكم فيما تنازعا فيه دون أن يكون للمحكـم ولايـة القضـاء    

  5بينهما"

"إذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبـت   6من قانون الأسرة الجزائري 56وحسب المادة  

 القاضي الحكمين، حكما من أهل الزوج الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما. يعين

وحكما من أهل الزوجة، وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتـهما في أجـل   

شهرين"،  أن التحكيم هو وسيلة أو آلية يلجأ إليه القاضي في حالة إذا لم يتمكن القاضي من 

                                                 

(لا.ط، بغداد: ، 2الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، أدب القاضي، تحقيق: محيى هلال السرحان، ج -1

 . 379م)، ص1972ه/1392مطبعة العاني، 

 .92، المصدر السابق، ص14ابن قدامة، المغني، ج -2

  . 619م)، ص2004ه/1425: دار القلم، ، دمشق2(ط:1مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج -3

زهية زيري، الطرق البدلية لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، مذكرة لنيل درجـة   -4

الماجستير في القانون فرع قانون المنازعات الإدارية، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو، 

  .79، صم2015

م)، 2007/2008نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، (لا.ط، الجزائر: دار الهدى،  -5

 . 547ص

رمضان عـام  9مؤرخ في  11-84، قانون رقم 2006مايو سنة 11مؤرخ في  154-06مرسوم تنفيذي رقم -6

المـؤرخ في   02-05رة، المعدل والمتمم بالأمر رقم م والمتضمن قانون الأس1984يونيو سنة  09ه الموافق ل 1404

  .2005فبراير  27
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أهل الزوج وأهـل   إيجاد الحل بالصلح بين الزوجين مخول لأقارب كل من الزوجين، أي من

  الزوجة.

ريف التحكيم في اللغة والاصطلاح الشرعي والقانوني على أـا  تبين بعد دراسة تع  

متقاربة، ولا يوجد بينهم اختلاف كبير ، فاتفقوا على أن التحكيم لا يخرج من كونه تولية 

  .1بتراضيهماالخصمين شخصا ؛ تفويض الأمر للغير (المُحكَّم) لفض النزاع بينهما، واختياره 

والتعريف المختار هو تعريف الحنابلة "إذا تحاكم رجلان إلى رجل حكَّماه بينـهما  

ورضياه، وكان مما يصلح للقضاء، فحكم بينهما، جاز ذلك"؛ فهو أشمل وأوضح التعريفات، 

  حيث أنه بين شرط رضا الطرفين في الحكم، كما أنه وضح شروط المحكم.

  يم وحكمهالفرع الثاني: مشروعية التحك

  سنتناول في هذا الفرع مشروعية التحكيم أولا، ثم إلى حكمه ثانيا  

  مشروعية التحكيم: -أولا

أدلة التي تدل على مشروعية التحكيم، ومتنوعة في عدة مجـالات   عدة لقد وردت  

بصفة عامة وخاصة مثل التحكيم بين الزوجين وفي الصيد...، فالتحكيم جـائز بالكتـاب   

  والمعقول. والسنة والإجماع

  الكتاب: -1

]. هذه الآية 35[النساء:فَابعثُواْ حكَماً من أَهله وحكَماً من أَهلها قوله تعالى: : 

، فهذا يدل على مشروعية التحكيم عند خلافهما حفاظا علـى  2نزلت في تحكيم الزوجين

، فكان الحُكْـم  1لدعاوىوعليه فجواز التحكيم أولى في بقية الخصومات وا ،3سلامة الأسر

  .2من الحكَمين بمنزلة حكْم القاضي المُقَلِّد

                                                 

هبه أحمد محمد منصور، "التحكيم بين الزوجين في الفقه الإسلامي"، رسالة ماجستير في الفقه والتشريع، جامعـة   -1

 .  10م، ص2014النجاح الوطنية في نابلس، كلية الدراسات العليا، فلسطين، 

  .193، ص4قائق شرح كنز الدقائق، المصدر السابق، جالزيلعي، تبيين الح -2

دراسـة في قـانون الأحـوال    -فيصل عبد الحافظ الشوابكه ومحمد خلف بني سلامة، الطبيعة القانونية للتحكيم -3

جامعة العلـوم الإسـلامية الأردن،    -. دفاتر السياسة والقانون، الأردن: كلية الشريعة والقانون-الشخصية الأردني

  . 16م، ص2015نفي ، جا10ع
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فَلاَ وربك لاَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ في  قوله تعالى:  -2

]. أقسم على نفي الإيمان عنهم إلا 65:[النساءأَنفُسِهِم حرجاً مما قَضيت ويسلِّمواْ تسليماً

، 3حتى يجعلوك حكما بينهم فيما اختلط بينهم من أمـورهم ، وبالترفع إليك؛ رسول االله 

لأن  وقوة الدلالة على التحكيم تأتي من اشتراط الرضا من الطرفين بما يحكم به الرسـول  

  .4صود حكم الحكمحكم الحاكم لا يلزمه هذا الرضا من المتخاصمين، فتبين أن المق

يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تقْتلُواْ الصيد وأَنتم حرم ومن قَتلَه منكُم متعمـداً   قوله تعالى:  -3

 أَو ةبغَ الْكَعالياً بده نكُملٍ مدا عذَو بِه كُمحمِ يعالن نلَ ما قَتثْلُ ماء مزفَج  ـامةٌ طَعكَفَّار

م اللّه مقنتفَي ادع نملَف وا سمع فَا اللّهع رِهالَ أَمبو ذُوقاماً لِّييص كلُ ذَلدأَو ع يناكسم هن

]. أن االله تعالى جعل على من قتل الصيد وهو محرِم الجزاءَ 95[المائدة:واللّه عزِيز ذُو انتقَامٍ

  وبغير إذن الإمام، وهذا دليل على مشروعية التحكيم.   5تكم إلى رجلين عدلينبأن يح

  السنة النبوية:   -2

1-   ـوه دعكْمِ سلَى حظَةَ عيو قُرنب لَتزا نقَالَ: لَم ،هنع اللَّه يضر رِيالخُد يدعأَبِي س نع

ص ولُ اللَّهسثَ رعب ،اذعم نا ابنا دارٍ، فَلَمملَى حاءَ عفَج ،هنا مكَانَ قَرِيبو لَّمسو هلَيلَّى االلهُ ع

 :لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهسقَالَ ر»كُمديوا إِلَى سقُوم «  ولِ اللَّـهسإِلَى ر لَساءَ، فَجفَج

، قَالَ: فَإِني أَحكُم أَنْ تقْتلَ »إِنَّ هؤلاَءِ نزلُوا علَى حكْمك«لَه:  صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، فَقَالَ

                                                                                                                                               

، بغداد: دار العربية، 1(ط:، 4ابن مازة، عمر بن عبد العزيز، شرح أدب القاضي، تحقيق محيي هلال السرحان، ج -1

 .58م)، ص1978ه/1398

  . 3، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، المصدر السابق، ج -2

  .518، ص8، جصدر السابقالم أبو جعفر الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، -3

دراسة مقارنـة بقـانون الأحـوال     -وائل طلال سكيك، التحكيم في الشقاق بين الزوجين في الفقه الإسلامي -4

 .20، المرجع السابق، ص-الشخصية الفلسطيني بقطاع غزة

م)، 2003ه/1424، بيروت: دار الكتب العلميـة،  3(ط:، 2عربي، محمد بن عبد االله، أحكام القرآن، جالابن  -5

  . 185ص
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قبل  . أن رسول االله 1»لَقَد حكَمت فيهِم بِحكْمِ المَلك«المُقَاتلَةُ، وأَنْ تسبى الذُّريةُ، قَالَ: 

فيهم إلى سعد بن معاذ برضـاهم،   تحكيم بني قريظة لمّا نزلت على حكمه، ثم جعل الحُكم

  .2وهذا يدل على جواز ومشروعية التحكيم

2- » أَبِيه نع ،انِئنِ هحِ بيرش نع-  هنع اللَّه يضر-  ولِ اللَّهسإِلَى ر فَدا ولَم هلَّى  -أَنص

 لَّمسو هلَيع اللَّه- هونكَني مهعمس همقَو عم  ولُ اللَّهسر اهعكَمِ، فَدبِأَبِي الْح-  هلَيع لَّى اللَّهص

 لَّمسكَمِ؟فَقَالَ: "  -وا الْحى أَبكَنت مفَل ،كْمالْح هإِلَيو ،كَمالْح وه ي  إِنَّ اللَّهمقَالَ: إِنَّ قَو "

ب تكَمنِي فَحوءٍ أَتيي شلَفُوا فتإِذَا اخ ولُ اللَّهسي. فَقَالَ ركْمنِ بِحلَا الْفَرِيقَيك يضفَر ،مهني

 " :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه؟صلَدالْو نم ا لَكذَا، فَمه نسا أَحم    ،مـلسمو ،حيـري شقَالَ: ل "

أن  .3"»فَأَنت أَبـو شـريحٍ  : شريح. قَالَ: " " قَالَ: قُلْت فَمن أَكْبرهم؟وعبد اللَّه. قَالَ: " 

قد أقر التحكيم إقرار صريحا ومعلوم أن السنة قولية وفعلية وتقريرية، وهو تحكيم   الرسول

 –ما أحسن هذا!  –بصيغة التعجب   القوم لهانئ أبي شريح وحكمه بينهم، وقد أتى النبي

  .4مبالغة في حسنه

3- يرأَبِي ه نع " :لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص بِيقَالَ: قَالَ الن ،هنع اللَّه يضةَ رر نلٌ مجى ررتاش

 رجلٍ عقَارا لَه، فَوجد الرجلُ الَّذي اشترى العقَار في عقَارِه جرةً فيها ذَهب، فَقَالَ لَه الَّذي

خ :قَارى العرتقَالَ اشو ،بالذَّه كنم عتأَب لَمو ،ضالأَر كنم تيرتا اشمي، إِننم كبذْ ذَه

                                                 

ه، الجامع المسند الصحيح، تحقيق: محمد زهير بن ناصر 256أخرجه: محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري ت  -1

ه)، كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العدو على حكم رجل،  1422، لا.م، دار طوق النجاة، 1(ط:، 4الناصر، ج

3043/67.  

، نقلا عن وائل طلال 49م)، ص1993، لا.م، لا.ن، 2 الشريعة الإسلامية، (ط:إسماعيل الأسطل، التحكيم في -2

دراسة مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الفلسـطيني   -سكيك، التحكيم في الشقاق بين الزوجين في الفقه الإسلامي

  .21، المرجع السابق، ص-بقطاع غزة

، 4اود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، جه، سنن أبي د275أخرجه: سليمان بن الأشعث بن إسحاق ت  -3

(قـال   .4955/289(لا.ط، بيروت: المكتبة العصرية، د.ت)، كتاب آداب القضاة، باب في تغيير الاسم القبـيح،  

ه، السنن الصغرى للنسائي، تحقيق: عبـد  303الألباني: صحيح). وأخرجه: أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ت 

  . 5387/226م)، 1986ه/1406، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 2(ط: ،8الفتاح أبو غدة، ج

دراسة مقارنـة بقـانون الأحـوال     -وائل طلال سكيك، التحكيم في الشقاق بين الزوجين في الفقه الإسلامي -4

  .22، المرجع السابق، ص-الشخصية الفلسطيني بقطاع غزة
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الَّذي لَه الأَرض: إِنما بِعتك الأَرض وما فيها، فَتحاكَما إِلَى رجلٍ، فَقَالَ: الَّذي تحاكَمـا  

حدهما: لي غُلاَم، وقَالَ الآخر: لي جارِيةٌ، قَالَ: أَنكحوا الغـلاَم  إِلَيه: أَلَكُما ولَد؟ قَالَ أَ

. وهو تحكيم بين متنازعين في قوله (فتحاكما 1"الجَارِيةَ وأَنفقُوا علَى أَنفُسِهِما منه وتصدقَا 

كان حاكما منصـوبا   إلى رجل)؛ ظاهره أنهما حكَّما ذلك الرجل؛ يرى بعض العلماء أنه

  .  3؛ قاضي ليس محكَّم2للناس

  الإجماع:  -3

. ولأنه قـد وقـع   4فقد كان الصحابة رضي االله عنهم مجتمعين على جواز التحكيم  

  .5لجمع من الصحابة، ولم ينكر مع اشتهاره فكان إجماعا

  : 6ومن الآثار التي رويت عن الصحابة في ذلك ما يأتي  

1- راملٌ وجاءَ رجئَاما فمهنم داحكُلِّ و عمو هنااللهُ ع يضر يل7أَةٌ إِلَى ع  مهراسِ فَأَمالن نم

ن ما علي رضي االلهُ عنه فَبعثُوا حكَما من أَهله وحكَما من أَهلها ثُم قَالَ للْحكَمينِ: " تدرِيا

لَيا عكُملَيع   قَـا " , قَالَـتفَرقَا أَنْ تفَرا أَنْ تمتأَيإِنْ را، وعمجا أَنْ تعمجا أَنْ تمتأَيا إِنْ ركُم

                                                 

، كتاب 4ه، الجامع المسند الصحيح، المصدر نفسه، ج256ت أخرجه: محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري  -1

  . 3472/174أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، 

، كتـاب  ه)1379(لا.ط، بيروت: دار المعرفة، 6ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج -2

  .3472/600أحاديث الأنبياء، 

دراسة مقارنـة بقـانون الأحـوال     - الزوجين في الفقه الإسلاميوائل طلال سكيك، التحكيم في الشقاق بين -3

  .22، المرجع السابق، ص-الشخصية الفلسطيني بقطاع غزة

. الزيلعـي،  62م)، ص1989ه/1409(لا.ط ، بيروت: دار المعرفة، 21السرخسي، شمس الدين، المبسوط، ج -4

  .193المصدر السابق، ص ،4فخر الدين عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج

(لا.ط، مصر: المكتبـة  10عبد الحميد الشرواني وأحمد بن قاسم العبادي، حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج -5

  .118م)، ص1938ه/1357التجارية الكبرى، 

لفرقان، ، الأردن: دار ا1(ط:قحطان عبد الرحمان الدوري، عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،  -6

 .96، صم)2002ه/1422

، 12فئام: يقال عند فلان فئام من الناس، وهي الجماعة من الناس. ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، ج -7

  . 448ص



 الفصل الثاني                                              التحكيم في الفقه الإسلامي وقـانون الأسرة الجزائري

57 

يلقَةُ فَلَا، فَقَالَ عا الْفُرلُ: أَمجقَالَ الري , ولو يهف لَيا عابِ االلهِ بِمتبِك يتضأَةُ: ررالْم  يضر

  .1" عنه: " كَذَبت وااللهِ حتى تقر بِمثْلِ ما أَقَرت بِهااللهُ 

2-   ـنع ،أَبِيه نع ،ثعنِ الْأَشب دمحنِ مسِ بقَي ننِ بمحالر دبنِي عربسٍ، أَخيمأَبِي ع نع

يقِ الْخقر نيقًا مقثُ رعى الْأَشرتقَالَ: اش ،هدج دبلَ عسأَلْفًا فَأَر رِينشبِع اللَّه دبع نسِ، مم

يكُونُ بينِي اللَّه إِلَيه في ثَمنِهِم، فَقَالَ: إِنما أَخذْتهم بِعشرة آلَاف، فَقَالَ عبد اللَّه: فَاختر رجلًا 

بنِي ويب تثُ: أَنعقَالَ الْأَش ،كنيبلَّى وص ولَ اللَّهسر تعمي سفَإِن :اللَّه دبقَالَ ع ،فْسِكن ني

إِذَا اختلَف الْبيعان ولَيس بينهما بينةٌ فَهو ما يقُولُ رب السلْعة، أَو «االلهُ علَيه وسلَّم، يقُولُ: 

كَانارتتكَما، وقوله: (اختر رجـلا يكـون بـيني    . قوله: (يكون بيني وبي2»ينك)، أي: ح

  .3وبينك) جواب الأشعث، صريح في أن التحكيم أمر مشهور لا ينكره أحد، وهذا إجماع

كَانَ بين عمر وأُبي رضي االلهُ عنهما خصومةٌ , فَقَالَ عمر: " اجعلْ وعن الشعبي قال:  -3

ا " , قَالَ: فَجعلَا بينهما زيد بن ثَابِت , قَالَ: فَأَتوه , قَالَ: فَقَالَ عمر رضي بينِي وبينك رجلً

أَج هلَيلُوا عخا دقَالَ: فَلَم , " كَمى الْحتؤي هتيي بفا , وننيب كُمحتل اكنيأَت " :هنااللهُ ع هعم هلَس

دلَى صي   عـمصخـنِي وسلأَج , ككْمي حف تررٍ جولُ جذَا أَوقَالَ: فَقَالَ: ه , هاشررِ ف

 نِينمؤيرِ الْملَى أَمع ينمالْي :يأُبل ديةَ , قَالَ: فَقَالَ زصالْق هلَيا عا " , قَالَ: فَقَصسلجفَإِنْ م ,

: فَأَقْسم عمر رضي االلهُ عنه علَى ذَلك , ثُم أَقْسم لَه: " لَا تدرِك بـاب  شئْت أَعفَيته , قَالَ

. وحاكم عمر أعرابيا إلى شريح قبل أن 4الْقَضاءِ حتى لَا يكُونَ لي عندك علَى أَحد فَضيلَةٌ "

                                                 

، كتاب القسم والنشوز، باب الحكمين في شقاق الزوجين، 7البيهقي أبو بكر، السنن الكبرى، المصدر السابق، ج -1

  .498/ص14782

، 3ه، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ج275رجه: سليمان بن الأشعث بن إسحاق ت أخ -2

  .3511/285(لا.ط، بيروت: المكتبة العصرية، د.ت)، كتاب البيوع، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، 

  .98الوضعي، المرجع السابق، صقحطان عبد الرحمان الدوري، عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون  -3

، 10ه، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القـادر عطـا، ج  458أبو بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي ت  -4

م)، كتاب آداب القاضي، باب القاضـي لا يحكـم لنفسـه،    2003ه/1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 3(ط:

20510/243.  
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. وهو دليل على اشتهار 1يكونوا قضاةيوليه، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطْعمٍ، ولم 

  .2التحكيم مطلقا، فكان إجماعا

  المعقول: -4

. لأن صحة تحكيم المحكمـين  3أن للمحكَّمين ولاية على أنفسهما، فصح تحكيمهما

  . 4مبنية على تمتعهما بالولاية على النفس

اتـه،  فكثير من الناس يرون سهولة اللجوء إلى التحكيم لبساطة إجراءاته، وقلة نفق

، ولا سيما إذا كانوا بعيـدين عـن   5وقصر وقته، ورغبة في الابتعاد الخصومة والخوض فيها

     6مكان القضاء، أم يجدون صعوبة للوصول إلى القاضي

ومما سبق يتبن أن التحكيم مشروع بالكتاب والسنة النبوية وإجماع الأمة، كما جرى   

  به عمل الصحابة رضوان االله عليهم. 

  ون:القان -5

"إذا اشتد الخصام بين الـزوجين ولم   7من قانون الأسرة الجزائري 56المادة جاء في 

يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما. يعين القاضي الحكمين، حكما من أهـل  

الزوج وحكما من أهل الزوجة، وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل 

  شهرين"

  حكيم:حكم الت -ثانيا

                                                 

  .92، ص14بق، جابن قدامة، المغني، المصدر السا -1

  .103قحطان عبد الرحمان الدوري، عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، المرجع السابق، ص -2

  .60، ص4ابن مازة، شرح أدب القاضي، المصدر السابق، ج -3

صـميعي،  ، المملكة العربية السـعودية، دار ال 1قدري محمد محمود، التحكيم في ضوء الشريعة الإسلامية، (ط: -4

  .62م)، ص2009ه/1430

  .112قحطان عبد الرحمان الدوري، عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، المرجع السابق، ص -5

  .62قدري محمد محمود، التحكيم في ضوء الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص -6

رمضان عـام  9مؤرخ في  11-84م ، قانون رق2006مايو سنة 11مؤرخ في  154-06مرسوم تنفيذي رقم -7

المـؤرخ في   02-05م والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984يونيو سنة  09ه الموافق ل 1404

  .2005فبراير  27
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  التحكيم قد يكون واجبا وذلك في حالتين:

فَابعثُواْ حكَماً مـن   الحالة الأولى: إذا ورد النص الدال على الوجوب كما في قوله تعالى: 

]. فهذا واجب لعدم اقترانه بالقرينـة الصـارفة عـن    35[النساء:أَهله وحكَماً من أَهلها

يل "آية بعث الحكَمينِ محكمة غير منسوخة فالعمـل ـا   ، وقد جاء في فتح الجل1الوجوب

، وفي حاشية البيجوري "إذا اشتد الشقاق بينهما بعث القاضي وجوبا حكمـين  2واجب"

  .3مسلمين حرين عدلين عارفين بالمقصود منهما لينظرا في أمرهما"

. وقد يكـون  الحالة الثانية: إذا أمر السلطان به، وذلك لأن تصرف الإمام منوط بالمصلحة

  التحكيم محظورا، وذلك إذا رأى الإمام أن المصلحة في منعه.

ما عدا هذه الحالات يبقى الحكم العام في التحكيم، وقد اختلف الفقهاء فيه علـى ثلاثـة   

  : 4أقوال

جواز التحكيم مطلقا ولو وجد قاض في البلد: ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفيـة   -1

، وقد استدلوا على ذلك بأن التحكيم يختلف عن القضـاء ولا  5لحنابلةوالمالكية والشافعية وا

  . 6يوجد في تطبيقه أفتيات ولا تقليل لهيبة القضاء

                                                 

  .63قدري محمد محمود، التحكيم في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، المرجع نفسه، ص -1

 .178، المصدر السابق، ص2تصر خليل، جمحمد عليش، منح الجليل على شرح مخ -2

، كتـاب أحكـام   2ابن القاسم الغزي، حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري، صححه محمد عبد السلام شاهين، ج -3

 .241م)، ص1999ه/1420، بيروت: دار الكتب العلمية، 2النكاح، فصل في أحكام القسم والنشوز، (ط:

  .63يعة الإسلامية، المرجع السابق، صقدري محمد محمود، التحكيم في ضوء الشر -4

. الهُمام نظام وجماعة من علماء الهند، الفتـاوى  73ص ،6السرخسي، شمس الدين، المبسوط، المصدر السابق، ج -5

. الحطاب، مواهب الجليل شـرح  373م)، ص2000ه/1421، بيروت: دار الكتب العلمية، 1(ط:، 3الهندية، ج

. ابـن  3، ص7. الكاساني، بدائع الصنائع، المصدر السـابق، ج 293، ص6ق، جمختصر الشيخ خليل، المصدر الساب

. أبو زكريا يحي 14/92. ابن قدامة، المغني، المصدر السابق، ج50، ص1فرحون، تبصرة الحكام، المصدر السابق، ج

، بـيروت: المكتـب الإسـلامي،    3(ط:، 11طـالبين وعمـدة المفـتين، ج   بن شرف النووي النووي، روضة ال

  .380، ص2. الماوردي، أدب القاضي، المصدر السابق،ج121/122م)، ص1991ه/1412

دراسة مقارنـة بقـانون الأحـوال     -وائل طلال سكيك، التحكيم في الشقاق بين الزوجين في الفقه الإسلامي -6

، الجامعـة  ، رسالة نيل درجة الماجستير في القضاء الشرعي، كلية الشريعة والقانون-الشخصية الفلسطيني بقطاع غزة

  .  18م، ص2007ه/1428 -غزة -الإسلامية
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، استدلوا بقولهم 1جواز التحكيم بشرط عدم وجود قاض في البلد: ذهب بعض الشافعية -2

  . 2أن التحكيم مع وجود قاض في البلدة يقلل من هيبة القضاء وقدم التحكيم

عدم جواز التحكيم مطلقا: وهو قول لبعض الشافعية واستدلوا بقولهم أن التحكيم فيه  -3

  . 4، ما يؤدي إلى اختلال أمر الحكام وقصور نظرهم3من الافتيات على الإمام

: هو الأول، وهو جواز التحكيم مطلقا سواء وجِد القاضـي في البلـد أم لم   الرأي الراجح

  الدليل النقلي والعقلي. يوجد، فقد أباحه الإسلام ب

وإِنْ خفْتم  الدليل النقلي: من الكتاب والسنة والإجماع. قوله تعالى عند شقاق الزوجين: 

]، وبآية الصيد، قوله 35[النساء:شقَاق بينِهِما فَابعثُواْ حكَماً من أَهله وحكَماً من أَهلها

آمنواْ لاَ تقْتلُواْ الصيد وأَنتم حرم ومن قَتلَه منكُم متعمداً فَجزاء مثْلُ ما  ا أَيها الَّذيني تعالى:

نكُملٍ مدا عذَو بِه كُمحمِ يعالن نلَ مقَت:وأدلة الأخرى الـتي ذكـرت في   95[المائدة ،[

  مشروعيته سابقا من هذه الدراسة . 

لي على جوازه: ففي التحكيم فض المنازعات ولمُّ الشملِ وإصـلاح  أما الدليل العق

ذات البين، وعدم جوازه قد يؤدي إلى ضياع الحقوق وتفرق الناس واستبداد المشـاحنات  

فيما بينهم، فإقامته إقامة حكم االله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتركه إبقـاء  

  .5ولاية على نفسه جاز أن يحكِّم غيره على النزاع. فما دام الشخص ذا

                                                 

  .243، ص8شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة، اية المحتاج إلى شرح المنهاج، المصدر السابق، ج -1

دراسة مقارنـة بقـانون الأحـوال     -وائل طلال سكيك، التحكيم في الشقاق بين الزوجين في الفقه الإسلامي -2

  .18، المرجع السابق، ص-سطيني بقطاع غزةالشخصية الفل

، بـيروت: دار  1(ط:، 4الشربيني، شمس الدين محمد بن خطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج -3

. الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة، اية المحتاج إلى شـرح المنـهاج،   506م)، ص1997ه/1418المعرفة، 

  . (لما فيه أفتيات على الإمام ونوابه).242، ص8المصدر السابق، ج

  .66قدري محمد محمود، التحكيم في ضوء الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص -4

، الأردن: دار الفرقان، 1قحطان عبد الرحمان الدوري، عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، (ط: -5

                                                                                                                             .           115/116م)، ص2002ه/1422
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أما القول الثاني فلم يرد في النصوص ما يمنع الحَكَم من الحُكْم، ولأنـه يشـترط في   

الحَكَم ما يشترط في القاضي، وكذلك القول الثالث ضعيف لأن حكْم الحَكَم لـيس فيـه   

  .1اسأفتيات على الإمام بل إن الإمام قد يعين من يقوم بالحُكْم بين الن

"إذا اشتد  2على التحكيم من قانون الأسرة الجزائري 56المادة أما قانونا فقد نصت 

الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما. يعين القاضـي  

الحكمين، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، وعلى هذين الحكمين أن يقـدما  

  أجل شهرين"تقريرا عن مهمتهما في 

وبعد أن تبين لنا جواز التحكيم، ومشروعيته  بالكتاب والسنة النبويـة والإجمـاع     

نتطرق إلى أركانه كعقد  وفي القانون الجزائري، والمعقول وعمل الصحابة رضوان االله عليهم،

  في المطلب الثاني. 

  المطلب الثاني: أركان التحكيم

كما يحكم بينهما، وهذا يعني وجود إيجاب عرفنا أن التحكيم: هو تولية الخصمين حا  

من الخصمين، وقبول من الحكم،وعاقدين، ومحل أو المعقود عليه. أن التحكيم كما عرفـه  

بعضهم بأنه عقد، فلا بد من تتوفر فيه أركان مع شروطه، كما تترتب عليـه آثـار، لـذا    

الأول، وإلى أركانه في سنتناول في هذا المطلب أركان التحكيم في الفقه الإسلامي في الفرع 

  القانون الجزائري في الفرع الثاني.   

  

  

  

  

  

                                                 

  .66قدري محمد محمود، التحكيم في ضوء الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص -1

رمضان عـام  9مؤرخ في  11-84، قانون رقم 2006مايو سنة 11مؤرخ في  154-06رقممرسوم تنفيذي  -2

المـؤرخ في   02-05م والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984يونيو سنة  09ه الموافق ل 1404

  .2005فبراير  27
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  الفرع الأول: أركان التحكيم في الفقه الإسلامي

إن أركان العقد عند جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية هي: العاقد ومحل العقد وصـيغة    

كن عندهم هو ، وأما العقد عند الحنفية هو ما كان جزءا من ماهية الشيء فقط، فالر1العقد

  .2صيغة العقد التي تتكون من الإيجاب والقبول

  أولا: أطراف التحكيم أو العاقدان

يقوم التحكيم على اتفاقين متكاملين: الأول بين الخصمين، بمقتضاه يتراضيان علـى    

شخص يفصل في النزاع القائم بينهما، ويشترط فيهما: العقل، والبلوغ، وأهلية التصرف بأن 

. والآخر 3لاية على أنفسهما، وأن يكونا أهلا لرفع الدعوى غير محجور عليهماتكون لهما و

فيما بينهما وبين الشخص الذي ارتضياه، وبمقتضاه: يقبل أن يفصل في هذا النزاع. وقـد  

  .     4يكون الخصمان اثنين أو أكثر، وقد يكون المحتكم إليه واحدا أو أكثر

   صيغة التحكيم: -2

يتم بين طرفي الخصومة والمحكم، وهو اللفظ الدال عليه مع قبول  وهو الاتفاق الذي  

الآخر. وهذا الركن قد يظهر صراحة، كما لو قال الخصمان: حكمناك بيننا، أو قال لهما، 

أحكم بينكما، فقبلا. فلو اصطلح الخصمان على رجل بينهما، ولم يعلماه بذلك، ولكنهما 

لخصمين أن يقيدا التحكيم بشـرط ... فلـو   اختصما إليه، فحكم بينهما، جاز ذلك. ول

حكماه على أن يحكم بينهما في يومه، أو في مجلسه وجب ذلك. ولو حكمـاه علـى أن   

  . 5يستفتي فلانا، ثم يقضى بينهما جاز

                                                 

، 2سـالك، المصـدر السـابق، ج   أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، الشرح الصغير على أقـرب الم  -1

  .334/335ص

(لا.ط، المملكة العربة السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، ، 3كمال بن الهمام الحنفي، فتح القدير، ج-2

 .340د.ت)، ص

مجلة البحوث  –دراسة وصفية تحليلية  –محمد حسين الشيعاني، بعث الحكمين وورهما في الإصلاح بين الزوجين  -3

  .10م، ص10/07/2014، 211/1علمية والدراسات الإسلامية، بجامعة الأمير سونكلا، فطاني، تايلند، العددال

محمد جبر الألفي، التحكيم ومستجداته في ضوء الفقه الإسلامي، أبحاث اليرموك سلسـلة العلـوم الإنسـانية     -4

 .45م، ص1997ه/1418، 14والاجتماعية، جامعة اليرموك، الأردن، العدد 

، الكويـت: ذات السلاسـل،   2(ط: ، 10وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية، الموسـوعة الفقهيـة، ج     -5

  . 241م)، ص1987ه/1407
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  محل التحكيم:  -3

، اختلف الفقهاء فيما يصـلح  1وهو موضوع النزاع المختلف فيه بين طرفي الخصومة

توسع الحنابلة وبعض الشافعية في جواز التحكيم في كل شيء، حتى أن يكون محلا للتحكيم. 

في الحدود والقصاص، وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى منع التحكيم 

  . 2في الحدود باتفاق، ومنعه في القصاص غالبا، وأجازوا فيما عدا ذلك مع بعض الاستثناءات

  في القانون الجزائريالفرع الثاني: أركان التحكيم 

أركان عقد التحكيم في القانون على ثلاث أركان، الرضا، المحل والسبب، وستناولها   

  في هذا الفرع على الترتيب.

والقاعدة في شأنه يجب أن تتقابل إرادة طرفي النزاع على اتخاذ التحكيم وسيلة الرضا:  -أولا

ادة غالبا صريحا فيبرم الطرفان اتفاقا خاصا لفض النزاع الناشئ أو سينشأ، يقع التعبير عن الإر

على التحكيم، أو ينصان في العقد  على اللجوء إليه عند قيام النزاع، كما في سائر العقود، 

ويشترط في هذا الرضا أن يكون خاليا من العيوب المتمثلة في الغلط والتـدليس، الإكـراه   

ريد إبرام عقد أو اتفاقية تحكيم، والاستغلال، ويجب أن يتوفر شرط الأهلية في كل شخص ي

ولم يحجـر   3من القانون المدني 40سنة كاملة حسب نص المادة  19وأن يبلغ سن الرشد 

  . 4 عليه أن يبرم عقد تحكيم

                                                 

محمد الزحيلي، التحكيم الشرعي والقانوني في العصر الحاضر، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونيـة،   -1

  .377، صم2011، 3كلية الشريعة بجامعة الشارقة، العدد 

. ابـن  41، ص7محمد بن حسين بن علي الطوري القادري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، المصدر السابق، ج -2

، 1فرحون برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، المصـدر السـابق، ج  

 . 380/381، ص 2لمصدر السابق، ج. أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، أدب القاضي، ا41ص

: "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشـرة   40تنص المادة  -3

 1395رمضان عام  90المؤرخ في  58-75) سنة كاملة". الأمر رقم 19الحقوق المدنية. وسن الرشد تسعة عشر (

 78، (الجريدة الرسميـة العـدد   2007المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم سنة  ،1975سبتمبر سنة  26الموافق 

  م).30/09/1975المؤرخة في 

زهية زيري، الطرق البدلية لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، المرجـع السـابق،    -4

  .99، 98ص
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. ويشترط 1هو إجراء التحكيم لتسوية النزاع الناشئ عن عقد معين بين أطرافهالمحل:  -ثانيا

وز فيها التحكيم، فالمهم أن يكون النزاع حـول  أن يكون محل التحكيم من المسائل التي يج

. ويشترط فيه وفقا للقواعد العامة أن 2علاقة قانونية معينة سواء كانت عقدية أو غير عقدية

يكون موجودا أو قابلا للوجود، أن يكون معينا أو قابلا للتعيين وأن يكـون ممكنـا غـير    

ير مخالف للنظام العام والآداب مستحيل في ذاته، وأن يكون على وجه الخصوص مشروعا غ

  .4. والتحكيم جائز في جميع المنازعات التي يجوز فيها الصلح والعكس صحيح3العامة

هو رغبة الأطراف في تسوية النزاع بالتحكيم والنـزاع يجـب أن يكـون    السبب:  -ثالثا

ن ، ويشترط في السبب كركن من أركـا 5مشروعا غير مخالف للنظام العام والآداب العامة

العقد أن يكون موجودا، صحيحا ومشروعا، وعقد التحكيم يجد سببه في إرادة الأطـراف  

    . 6في طرح النزاع على القضاء وطرحه على المحكمين، وهو سبب مشروع دائما

  المطلب الثالث: الفرق بين التحكيم والصلح

ح والـذي  سنتناول في هذا المطلب الفرق بين الآليتين والوسيلتين محل الدراسة الصل  

هو عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالإصلاح بين المتخاصمين، والتحكيم الذي هو تولية 

الخصمان برضاهما حكما بينهما، للفصل في خصومتهما، ففيما تتفقا هاتين الوسيلتين وفيما 

  تختلف؟، وليتبين لنا الاتفاق والاختلاف بينهما، سنتطرق إليهما في  فرعين على الترتيب.

  

                                                 

سالة ماستر في إدارة الأعمال، جامعة خميس مليانة، كليـة الحقـوق   نورة حليمة، التحكيم التجاري الدولي، ر -1

  .70م، ص 2014م/2013والعلوم السياسية، 

نبيل صالح العرباوي، اتفاق التحكيم، دفاتر السياسة والقانون، الجزائر: كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعـة   -2

  .367م، ص 2016، جوان 15بشار، العدد 

رق البدلية لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، المرجـع السـابق،   زهية زيري، الط -3

  .98ص

  .563نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص  -4

  .70نورة حليمة، التحكيم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص  -5

ق البدلية لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، المرجـع السـابق،   زهية زيري، الطر -6

  .98ص



 الفصل الثاني                                              التحكيم في الفقه الإسلامي وقـانون الأسرة الجزائري

65 

  

  

  الفرع الأول:  وجه الاتفاق بين الصلح والتحكيم 

يتفق التحكيم مع الصلح أن كلا منهما يعتبر عقدا رضائيا، وأن كلاهما  يفض ما 

، وغالبا ما يـؤدي التحكـيم دور   1النزاع ويؤديان إلى تسوية النزاع، ويزال ما الخلاف

وعودة المودة والوئام بينـهما؛  الصلح في تسوية النزاع، وذلك في التصالح بين المتخاصمين 

، وأن 2وهما في هذه الحالة يؤديان إلى إشاعة السلم الاجتماعي واستقرار التعامل بين الأفراد

  . 3كل ما يجوز فيه الصلح يجوز فيه التحكيم

  الفرع الثاني: وجه اختلاف بين التحكيم والصلح

 الخصوم أنفسـهم، أو  يتم غالبا بين ودية لحل النزاع حلا رضائيالصلح أداة تسوية 

من ينوب عنهم، أما التحكيم فلا بد من وجود الحكم الذي يقوم بمهمة القاضي، ولا يبحث 

؛ الصلح ينتج عنه عقد يتراضى عليـه  4عن الحل الذي يرضاه الطرفان، إنما عن الحل العادل

 ـ ائي الطرفان المتنازعان، بخلاف التحكيم ينتج عنه حكم قضائي، والفرق بين الحكم القض

  .5والعقد الرضائي

ويختلف التحكيم عن الصلح، في أن التحكيم عقد الأصل فيه عدم اللزوم، فلكل من 

طرفيه فسخه بالرجوع عنه ما لم يصدر المحكم حكمه، فإذا حكم امتنع علـى أي منـهما   

                                                 

  .10هبة أحمد محمد منصور، التحكيم بين الزوجين في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص  -1

 .162قدري محمد محمود، التحكيم في ضوء الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص  -2

دراسة مقارنـة بقـانون الأحـوال     -وائل طلال سكيك، التحكيم في الشقاق بين الزوجين في الفقه الإسلامي -3

 .15، المرجع السابق، ص -الشخصية الفلسطيني بقطاع غزة

دراسـة تأصـيلية    –سـلامي  خالد عبد العزيز محمد الدخيل، التحكيم في النظام السعودي على ضوء الفقه الإ -4

ماجستير في العدالة الجنائية تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيـة،   ، رسالة-تطبيقية

 .32م، ص 2004ه/1425كلية الدراسات العليا، الرياض، 

فادي عيسى عايش الدالي، أحكام الصلح في الدماء بين الناس في الفقه الإسلامي، رسـالة ماجسـتير في الفقـه     -5

  .  4م، ص2012ه/1433امعة الإسلامية بغزة: كلية الشريعة، قسم الفقه المقارن، فلسطين، المقارن، الج
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الرجوع عنه، وأصبح لازما لهما، أما عقد الصلح فهو عقد لازم إذا مـا انعقـد صـحيحا    

  رائطه، لا يكون لأي من طرفيه الرجوع عنه إلا بتراضيهما معا.مستوفيا لش

عقد الصلح سواء أبرم بواسطة طرفي الخصومة المتصالحين أو من ينوب عنهما، فالمصـالح  و

يكون على بينة من أمره بشأن الحق الذي سيتنازل عنه أو بعضه إذا كان الصلح بغير مقابل، 

ح بمقابل، في حين أن المحتكم لا يعلم أيقضي لـه أم  وما سيعود عليه من الحق إذا كان الصل

؛ أن الصلح يتنازل فيه أحد الطرفين أو كلاهما عن حق، بخلاف التحكيم فليس فيـه  1عليه

  .2تنازل عن حق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

م)، 2008ه/1429علي خفيف، أحكـام المعـاملات الشـرعية، (لا.ط، القـاهرة: دار الفكـر العـربي،        -1

  .162. قدري محمد محمود، التحكيم في ضوء الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص 504/505ص

 .4ي عيسى عايش الدالي، أحكام الصلح في الدماء بين الناس في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، صفاد -2
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المبحث الثاني: إجراءات التحكيم في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة 

  الجزائري
جين اشتد بينهما، ولم تجد الوسائل نفعا عند نشوز إذا تمادى الخلاف بين الزو  

الزوجة أو الزوج(الوعظ، الهجر، الضرب والصلح)؛ وهذه الوسائل الوقائية تكون فيما بين 

الزوجين بدون تدخل خارجي؛ لا تخرج من نطاق الأسرة ولا يطلع على إتياـا سـوى   

نهما أنه على حـق، فقـد   الزوجين ولا مجال لبعث الحكمين في هذه الحالات، ويرى كل م

إلى التحكيم، كما أن المشرع الجزائري أحالنا إليه عند فشـل الصـلح    أرشدنا المولى 

  القضائي. 

وإِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَـابعثُواْ حكَمـاً مـن أَهلـه وحكَمـاً مـن       قال االله تعالى: 

م عند وقوع الشقاق بين الزوجين أو خوف التحكي ]، شرع المولى 35[النساء:أَهلها

من قـانون   56وقوعه، وإذا اشتد النزاع والخصام بينهما كما تنص الفقرة الأولى من المادة 

الأسرة" إذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعـيين حكمـين للتوفيـق    

 ـبينهما". وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي التفريق للضرار، ولهذا  ه سنتناول الشقاق تعريف

  إجراءات التحكيم في المطلب الثاني.وحكم في المطلب الأول، و

  المطلب الأول: تعريف الشقاق وحكم مشروعيته

قد يحدث نوع من النشوز من قبل الزوجين معا أو ما يسمى بالشقاق، فلا يعـرف    

نا التعرض إلى تعريـف  الظالم من المظلوم، لذا لمعرفة حقيقة هذا الشقاق في هذا المطلب فعلي

الشقاق من الناحية اللغوية والناحية الاصطلاحية في الفرع الأول، وإلى حكم  مشروعيته في 

  الفرع الثاني

      الفرع الأول: تعريف الشقاق

غَلَبةُ العداوة والْخلَاف، شاقَّه مشـاقَّةً وشـقاقاً:   مشتق من الفعل (شق)، ومنه: لغة:  -أولا

  ]53[الحج: إِنَّ الظَّالمين لَفي شقاقٍ بعيدو الَ الزجاج في قَوله تعالى: وقَ ،خالَفَه
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  .1العدواةُ بين فَرِيقَينِ والخلاف بين اثْنينِالشقاق:  

وعندما يتطرقون القدامى ليس للشقاق تعريف خاص في اصطلاح الفقهاء اصطلاحا:  -ثانيا

  عدة تعاريف؛ منها:له . 2ويعنون به العداوة والخلافله فإم يأخذوه نصا، 

  .4: "الشقاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة"3عرفه وهبة الزحيلي -1

  . 6: الشقاق: "بأنه اشتداد الخصومة بين المتجادلين، وتعذر التفاهم بينهما"5عرفه العلواني -2

 ر أن التعريف المناسـب للشـقاق هـو: "   التعريف المختار: بالنظر للتعريفات السابقة يظه

"، وذلك لأنـه يشـمل    الخلاف بين الزوجين والذي يتعذر بسببه استمرار العلاقة الزوجية

المعنى اللغوي، الذي هو الخلاف والعداوة، واتساع مفهوم الشقاق حيث يشمل كل خلاف 

  . 7بين الزوجين وعدم استمرار الحياة الزوجية بينهما

  

                                                 

  . 183، ص10ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، ج -1

رسالة لنيل  -دراسة مقارنة-ندخوشي إبراهيم، التطليق للشقاق والضرر بين الفقه المالكي ومدونة الأسرة المغربية -2

. خالد 58م، ص2012ه/1433لماجستير في القضاء، جامعة المدينة العالمية، كلية العلوم الإسلامية، ماليزيا، درجة ا

جمال الدينة، الشقاق بين الزوجين وأثر ذلك على الأبناء، دراسة كمتطلب لمشروع التخـرج في تخصـص التربيـة    

  . 19م، ص2009/2010الإسلامية، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين، 

، درس بكليـة الشـريعة   م1932ولد في بلدة دير عطية من نواحي دمشق عـام  وهبة بن مصطفى الزحيلي،   -3

بالأزهر، تخصص في الفقه وأصول الفقه، درس الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة دمشق، له العديد من المؤلفات منها: 

 في العقيدة والشريعة والمنهج" و"القانون الدولي الإنساني "موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة" و"التفسير المنير

م بسوريا. المكتبة الشاملة، عن المؤلف، عن كتاب: الفقه الإسلامي وأدلته، قسم: 2015وحقوق الإنسان"، توفي سنة 

 فقه عام. 

  .527، ص7ج وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق، -4

لد في العراق حصل على الدكتوراه في الأصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بـالأزهر، درس  طه جابر علواني، و -5

أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، له العديد من المؤلفات منها: "الاجتـهاد والتقليـد في   

المكتبة الشاملة، عن المؤلف، عن كتـاب:  م، 2016الإسلام" و"حاكمية القرآن" و"الجمع بين القراءتين"، توفي سنة 

  أدب الاختلاف في الإسلام، قسم: فقه عام.

، (لا.ط، الولايـات المتحـدة   2طه جابر العلواني، أدب الاختلاف في الإسلام، سلسلة قضايا الفكر الإسلامي -6

 .  23م)، ص1992ه/1413الأمريكية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 

  .19ة، الشقاق بين الزوجين وأثر ذلك على الأبناء، المرجع السابق، صخالد جمال الدين -7
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  حكم مشروعية الشقاق بين الزوجين الفرع الثاني:

    ثبت حكم الشقاق والنزاع بين الزوجين في الكتاب ، والسنة ، كما يلي :

وإِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُواْ حكَماً من أَهله وحكَماً القرآن الكريم: قوله تعالى:  -1

على حدوث الشقاق بين الزوجين، مما يؤدي إلى ]. وهذه الآية تدل 35[النساء:من أَهلها

  .1سوء العشرة

عنِ ابنِ عباسٍ، أَنَّ امرأَةَ ثَابِت بنِ قَيسٍ أَتت النبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، فَقَالَت: السنة:  -2

قٍ ولاَ دينٍ، ولَكني أَكْره الكُفْـر فـي   يا رسولَ اللَّه، ثَابِت بن قَيسٍ، ما أَعتب علَيه في خلُ

 :لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهسلاَمِ، فَقَالَ ر؟«الإِسهيقَتدح هلَيع يندرقَـالَ  » أَت ،معن :قَالَت

 :لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهسطَلِّ«ريقَةَ ولِ الحَديقَةًاقْبطْلا ت2»قْه.  

عن الشقاق، بل شرع للزوجة في حالة وجود نـزاع أن تفتـدي    لم ينهى النبي   

  .3نفسها بمال تخالع عليه زوجها لتطليقها، وهذا يدل على اعتبار الشقاق في الخلع

وقد ثبتت مشروعية الشقاق بين الزوجين من الكتاب والسنة. وبعـد التعـرف إلى     

تعين الحكمين وشروطهم وإلى مهمة الحكمـين، فمـا هـي هـذه     الشقاق، سنتطرق إلى 

  الإجراءات المتبعة لتعين الحكمين وفيما تتمثل مهمتهما لتسوية النزاعات الأسرية؟

  وقانون الأسرة الإسلامي المطلب الثاني: تعيين الحكمين ومهمتها في الفقه

لزوجين، ولتسوية بعد التعرف إلى حقيقة الشقاق وعلى أنه الخلاف الذي يقع بين ا  

هذا الخلاف أمر االله تعالى ببعث الحكمين وهذا حالة وقوع الشقاق أو مخافة وقوعه، فمـن  

يقوم بتعيين الحكمين وفيما تتمثل مهمتهم لتسوية هذا النزاع؟ للإجابة على هذا  سـنتطرق  

                                                 

  .325، ص8محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، المصدر السابق، ج -1

، 7ه)، الجامع الصحيح، كتاب الطلاق، باب الخلع وكيفية الطلاق فيـه، ج 256(ت محمد بن إسماعيل البخاري -2

  .46/ص5273

، 2صديق القنوجي البخاري، الروضة الندية شرح الدرر البهية، تحقيق: محمد صبحي حسـن حـلاّق، ج   محمد -3

  .126م)، ص1993ه/1413، بريطانيا: دار الأرقم، 2(ط:
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همتهم في في الفرع الأول من هذا المطلب إلى تعيين الحكمين في الفقه وقانون الأسرة، وإلى م

  الفرع الثاني. 

  وقانون الأسرة ع الأول: تعيين الحكمين في الفقه الإسلامي الفر

اختلف الفقهاء فيمن له سلطة تعيين الحكمين، وأساس هذا الاختلاف قوله تعـالى:    

 ْثُواعا فَابنِهِميب قَاقش مفْتإِنْ خو:فيرى جمهور الفقهاء أن المأمور ببعـث 35[النساء .[ 

، حيث أجمع العلماء على أن المأمور ببعث الحكمين 1الحكمين هو الحاكم أو من ينوب عنه

، لأن الحاكم هو المناط به تنفيذ الأحكام الشرعية، والنظر بين الخصـوم،  2الإمام أو صاحبه

  .3ومنع الظالم من التعدي والظلم

لسلْطَانُ , غَير أَنه إِنما يبعثُهما ليعرِفَـا  قَالَ آخرونَ: إِنَّ الَّذي يبعثُ الْحكَمينِ هو ا  

لَا الت بِهاحلَ صا قَبمهنم داحكُلِّ واجِبِ للَى الْوا عملَهمحيا , لمهنظْلُومِ مالْم نم مالظَّال فْرِيق

  .4بينهما

مـن أَهلـه وحكَمـاً مـن      فَـابعثُواْ حكَمـاً   قال الجصـاص في تفسـيره:     

]. "على أن الذي من أهله وكيل له والذي من أهلها وكيل لها كأنه قال 35[النساء:أَهلها

  .5فابعثوا رجلا من قبله ورجلا من قبلها"

هما , ولَيس لَهما أَنْ قَالَ بعضهم: يبعثُهما الزوجان بِتوكيلٍ منهما إِياهما بِالنظَرِ بينو  

فَي , ها إِلَيا بِممهنم داحكُلُّ و كَّلَهو أَو , ا بِهمكَّلَاها وا إِلَّا ممرِهي أَمئًا فيلَا شمعا يبِم لَانمع

وت وزجا ييمف أَةرالْملِ وجالر نا ممكَّلَهو نم ا بِهمكَلَّهكِّـلَ  وو نيلُ مكوت أَو , يها فميلُهك

                                                 

  .251/252قدري محمد محمود، التحكيم في ضوء الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص -1

اغب الأصفهاني، تفسير الراغب الأصفهاني، عادل بن علي الشـدي،  أبو القاسم الحسين بن محمد  المعروف بالر -2

  . 1227م)، ص2003ه/1424، الرياض: دار الوطن، 1(ط:، 3ج

. قدري محمد محمود، التحكيم في 296، ص2إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، المصدر السابق،ج -3

  .252ضوء الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص

  .715، ص6محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن، المصدر السابق، ج -4

 .717، صنفسه المصدر محمد بن جير الطبري، -5



 الفصل الثاني                                              التحكيم في الفقه الإسلامي وقـانون الأسرة الجزائري

71 

كي ذَلا فمهنأي أن الزوجين هما المكلفان والمسئولان عن بعث الحكمين وذكر ذلـك  1م.

  السدي وابن عباس وذهب إليه الشافعي.

من قانون الأسرة فإن القاضي هو من يقوم بتعيين  56وأما قانونا فمن خلال المادة   

  الحكمين.

لا بد أن يتراضى الخصمان على التحكيم، فإذا تراضى الخصمان واتفقـا  الحكمين:  شروط

على التحكيم، فعليهم اختيار الحكم المناسب، وهذا الحكم الذي يباشر هذه المهمة وينجح 

  فيها لا بد أن تتوفر فيه شروط معينة، كالآتي:  

  القاضي أم لا؟   اختلف الفقهاء، بخصوص هل يشترط أن تتوفر في المحكَّم شروط  

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة: إلى اشتراط توفر 

  . 2أهلية القاضي لدى المحكَّم، لأن المحكم أصبح بالتحكيم في حق الخصمين بمنزلة القاضي

الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وبلوغ رتبة الاجتهاد والعدالـة والـذكورة    :وهي  

  .سلامة الحواسو

وذهب أكثر المالكية إلى أنه لا يشترط أن تتوفر في المحكَّم الشروط الواجب توفرهـا  

. فلا يجوز أن يحكم الكافر لأنه ليس له ولايـة علـى   4، لأنه من باب الوكالة3في القاضي

]، 141[النساء: بِيلاًولَن يجعلَ اللّه للْكَافرِين علَى الْمؤمنِين س المسلمين، لقوله تعالى: 

كما أن الكافر ليس أهلا للإصلاح بين المسلمين. والعقل لا الصبي ولا انون "لأنه رفـع  

                                                 

(لا.ط، بيروت: ، 3أبو بكر أحمد بن على الرازي الجصاص، أحكام القرآن، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، ج -1

  . 151م)، ص1992ه/1412دار إحياء التراث العربي، 

. 126، ص8ابن عابدين محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصـار، المصـدر السـابق، ج    -2

.  الماوردي أبو الحسن علي 324/325، ص6الحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل، المصدر السابق، ج

، 14فق الدين، المغني، المصـدر السـابق، ج  . ابن قدامة مو380، ص2بن محمد، أدب القاضي، المصدر السابق، ج

  . 92ص

 .50، ص1ابن فرحون برهان الدين، تبصرة الحكام في الأقضية ومناهج الأحكام، المصدر السابق، ج -3

  .309، ص6البهوتي منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، المصدر السابق، ج -4
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، وليس لهم ولاية على أنفسهم، فالأولى ألا يكون لهم ولاية على 2ولا المعتوه 1عنهما القلم"

والشافعية والحنابلـة إلى  ، ولا العبد ولا المرأة، فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية 3غيرهم

الرجالُ قَوامونَ علَى النساء بِما فَضلَ اللّـه  ، لقوله تعالى: 4اشتراط الذكورة في الحكمين

حدثَنا عثْمانُ بن الهَيثَمِ، حدثَنا عـوف :  ،]، وفي حديثه 34[النساء:بعضهم علَى بعضٍ

ي بكْرةَ، قَالَ: لَقَد نفَعنِي اللَّه بِكَلمة أَيام الجَملِ، لَما بلَغَ النبِي صـلَّى االلهُ  عنِ الحَسنِ، عن أَبِ

. فقد يؤدي 5»لَن يفْلح قَوم ولَّوا أَمرهم امرأَةً«علَيه وسلَّم أَنَّ فَارِسا ملَّكُوا ابنةَ كسرى قَالَ: 

، وإلى أن التحكيم يفتقر إلى الرأْي 6إلى ارتكاب محظور وهو الاختلاط بالرجال تحكيم المرأة

  .7والنظرِ

  إلى جواز تحكيم إلا فيما لم تقبل به شهادة المرأة. 9وبعض المالكية 8وذهب الحنفية  

الترجيح: الرأي القائل بعدم اشتراط ذكور الحكمين، وذلك عند تعزيز وجود رجلين يقومان 

  .  10ظيفةذه الو

                                                 

1- ا حثَندفَّانُ، قَالَ: حا عثَندح ،لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص بِينِ النةَ، عشائع نع ،دوالْأَس نع ،يماهرإِب نع ،ادمح نع ،ادم

نِ الْمعو ،ملتحى يتح بِينِ الصعظَ، وقيتسى يتمِ حائنِ النع :ثَلَاث نع الْقَلَم عفقَالَ: " رنقَالَ ج قَدلَ "، وقعى يتح ون

ه)، المسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعـادل مرشـد   241حماد: " وعنِ الْمعتوه حتى يعقلَ "، أحمد بن حنبل (ت

  .  224م)، ص2001ه/1421، لا.م، مؤسسة الرسالة، 1(ط:41وآخرون، ج

، المنصـورة: دار الوفـاء،   1(ط:، 6ي عبـد المطلـب، ج  محمد بن إدريس الشافعي، الأم، تحقيق: رفعت فوز -2

  .265، ص10. ابن قدامة موفق الدين، المغني، المصدر السابق، ج495م)، ص2001ه/1422

  .212قدري محمد محمود، التحكيم في ضوء الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص -3

. أبـو  344، ص2لكبير، المصدر السابق، جالدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفه، حاشية الدسوقي على الشرح ا -4

. منصور بـن  679، ص6زكريا يحي بن شرف النووي النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المصدر السابق، ج

  .211، ص 5يونس البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع، المصدر السابق، ج

، 9الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر، جه)، الجامع الصحيح، كتاب 256(ت محمد بن إسماعيل البخاري -5

  .55/ص7099

  .37هبه أحمد محمد منصور، "التحكيم بين الزوجين في الفقه الإسلامي"، المرجع السابق، ص  -6

  .265، ص10ابن قدامة موفق الدين، المغني، المصدر السابق، ج -7

 .126، ص8تنوير الأبصار، المصدر السابق، جابن عابدين محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار شرح  -8

  .51، ص1ابن فرحون برهان الدين، تبصرة الحكام في الأقضية ومناهج الأحكام، المصدر السابق، ج -9

  .38هبه أحمد محمد منصور، "التحكيم بين الزوجين في الفقه الإسلامي"، المرجع السابق، ص -10
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فَابعثُواْ حكَماً من أَهله وحكَماً من  تعالى:  قال :أن يكونا الحكمين من أهل الزوجين -2

]، الآية أمرت بإرسال حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، 35[النساء:أَهلها

أهـل  فهل هذا الشرط للوجوب بأما من أهل الزوجين، أم يصح إرسال حكمـين مـن   

  : 1الزوجين أو من غيرهما، فللفقهاء قولان

القول الأول: للحنابلة والشافعية على أنه يجوز أن يكون الحكمان من غير أهل الـزوجين،  

  . 2لكن يستحب أن يكونا من أهلهما، لأن القرابة لا تشترط في الحاكم ولا في الوكيل

 إن أمكن، ولا يجوز بعث أجنبين القول الثاني: للمالكية أن يكون الحكمان من أهل الزوجين

مع الإمكان؛ لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطيب للصلاح، ونفوس الزوجين أسكن 

لهما فيبرزان لهما ما في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الفرقة أو الصحبة، فإن لم يوجد 

رين للعلم بحالهما من أهلهما من يصلح للتحكيم، جاز تحكيم جاريهما أو غيرهما، وندب جا

    .3غالبا

عند الشافعية، بأن يكونا حكمين اثنين، فلا يجوز الاقتصار على حكم واحـد  التعدد:  -3

فَابعثُواْ حكَماً من أَهلـه   . فقد اشترط الشافعية ذلك من خلال قوله تعالى: 4على الأصح

  ].  35[النساء:وحكَماً من أَهلها

اشتد الخصام بـين  إذا من قانون الأسرة: "  56لجزائري في المادة وقد نص المشرع ا  

الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما. يعين القاضـي الحكمـين،   

حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن 

لخصام والنزاع بين الزوجين يلجأ القاضي مهمتهما في أجل شهرين "، على أنه عند اشتداد ا

إلى التحكيم للتوفيق بينهما، ويعين القاضي الحكمين أي أن القاضي هو المكلـف بتعـيين   

                                                 

ح نشوز الزوجين في الفقه الإسلامي". مجلة كلية الآداب، جامعة ياسر صائب خورشيد، "حكم التحكيم في إصلا -1

  .321،لا.م، د.ت، ص103ديالي، كلية التربية للعلوم الإنسانية، العدد 

(لا.ط، لا.ن، دار الكتـب العلميـة، د.ت)،   2الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ، المهذب، ج -2

  .211/ ص 5ناع على متن الإقناع، المصدر السابق، ج. منصور بن يونس البهوتي، كشاف الق488ص

  . 344/ ص2الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفه، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المصدر السابق، ج -3

 .679/ ص6أبو زكريا يحي بن شرف النووي النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المصدر السابق، ج  -4
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تنص على  1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 446الحكمين، وحسب المادة 

كمين اثنين لمحاولة الصلح أنه:"إذا لم يثبت أي ضرر أثناء الخصومة، جاز للقاضي أن يعين ح

مقتضيات قانون الأسرة" أن القاضي يعين الحكمين عند اشتداد الخصـومة  -بينهما حسب 

، وهو غير ملزم بتعيين الحكمين وهذا مـا جـاء في قـرار المحكمـة     2وعدم ثبوت الضرر

ثبوت العليا(المبدأ: القاضي غير ملزم بتعيين الحكمين في حالة اشتداد الخصام بين الزوجين و

، إلا أنه لم يحدد لا في قانون الأسرة ولا قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 3الضرر)

الإجراءات المتعلقة ببعث الحكمين وعملهما والشروط الواجب توافرها في الحَكَمين ما عدا 

قوله أن يكون أحدهما من أهل الزوج وآخر من أهل الزوجة، ويكون الهدف من بعثهمـا  

. كمـا  4الإصلاح بين الزوجين وإرجاع الأمور إلى نصاا، حفاظا على الأسرة من التفكك

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري السابقة الذكر أحالتنـا إلى   446أن المادة 

من قانون الأسرة الجزائري، والتي نجدها لا تتضمن الجانب الإجرائـي في تعـيين    56المادة 

عملهما، ولم تنص سوى على قاعدة واحدة وهي وجوب أن يكون الحكمان من الحكمين و

  .5أهل الزوجين

كما أنه لم يبين مدى صلاحيات الحَكَمين، إن كان ما يتوصلان إليه ملزم أو يخضع للسلطة 

التقديرية للقاضي، ولم يحدد كيفية تعيين الحكمين، فهل يتم تعيينهم بأمر كتابي أو شفهي؟ 

  .6طرق إلى إذا ما رفض الزوجين التحكيم؟كما لم يت

                                                 

صفر عـام   18مؤرخ في  09-08، قانون رقم 2009مارس  10مؤرخ في  100-09مرسوم تنفيذي رقم   -1

رسميـة مؤرخـة في   ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية (جريـدة ال 2008فبراير سنة  25ه الموافق 1429

23/04/2008(.  

 .221ع السابق، صعبد القادر الداودي، أحكام الأسرة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، المرج -2

م فصـلا في الطعـن رقـم    14/04/2011قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتـاريخ   -3

  .299)، ص2012/1(منشور بالة القضائية، العدد  620084

  .63سعاد نذير ، التطليق في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص -4

  .63انون الأسرة الجزائري، المرجع نفسه، صسعاد نذير ، التطليق في ق -5

جمال نجيمي، قانون الأسرة الجزائري دليل القاضي والمحامي على ضوء أحكام الشـريعة الإسـلامية والاجتـهاد     -6

  .65، المرجع السابق، ص-دراسة المقارنة –. نور الهدى المستاري، الخلع 160القضائي، المرجع السابق، ص
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  وقانون الأسرة الإسلامي الفرع الثاني: مهمة الحكمين في الفقه

إن مهمة الحكمين يكون لتحقيق أحد الغرضين، أولا الإصلاح بـين الـزوجين، أو     

  التفريق بينهما ثانيا.

  الإصلاح بين الزوجين:   -أولا

  حبه:معرفة أسباب الشقاق وخلوة الحكم بصا -1

الأصل في بعث الحكمين أن يقوما ببذل جهدهما لإصلاح ما بين الزوجين، بعد أن   

يعرف كل منهما سبب النزاع والشقاق من صاحبه، ويمكنهم معرفة السبب عـن طريـق   

، يخلو الحكم الزوجة بالزوجة، والحكم من الزوج 1الخلوة، وهي الخطوة الأولى في حل النزاع

النزاع والخلاف حتى يتسنى لهما تسويته، وأن يحيط كل منهما  بالزوج، ويتحريان عن سبب

بالمحادثات مع الزوج أو الزوجة بالرفق واللين ووين أسباب الشقاق، ويبين له أن مصلحته 

الحقيقية في استمرار الحياة الزوجية، إن كان الزوجين يريدا الصلاح والإصلاح فيما بينهما 

إِن يرِيدا إِصلاَحاً يوفِّقِ اللّـه   ، لقوله تعالى: 2ن الإصلاححتى يوفقهما االله إلى غايتهما م

  ].    35[النساء:بينهما

في حالة الشقاق بين الزوجين وعدم ثبوت الضرر، وجب علـى القاضـي تعـيين      

حكمين أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة، وتكون مهمتهما معرفة أسـباب  

 الزوجين وهذا في مهلة شهرين تبدأ من يوم تبليغهمـا بـالحكم،   الخلاف، والإصلاح بين

وعليهما أن يقدما تقريرا إلى القاضي المعين لهما خلال تلك المهلة يـذكران فيـه نتيجـة    

  .3مساعيهما وهذا بالتوصل إلى الإصلاح أو عدم التوصل إليه

  اجتماع الحكمين وحدهما:-2

                                                 

  .107، ص-دراسة مقارنة-تطليق للشقاق والضرر بين الفقه المالكي ومدونة الأسرة المغربيةندخوشي إبراهيم، ال -1

، بيروت: مؤسسـة  1(ط:8عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، ج -2

 .423م)، ص1993ه/1413الرسالة، 

  .191سرة، المرجع السابق، صحسين بن شيخ آث ملويا، المرشد في قانون الأ -3
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اع والشقاق في نظر وتقـدير كـل مـن    ثم يجتمع الحكمان ويتدارسان أسباب النز  

، يقرران فيما بينهما ما يجـب اتخـاذه   1الزوجين، ويقدران قيمة هذه الأسباب والإدعاءات

لتسوية النزاع بين الزوجين، فإن وجدا أن الزوج مذنب حملاه المسؤولية وزجراه، ومـا إلى  

وإن كانـت  ذلك من طرق ووسائل لحمله إلى الرجوع عن معاملته السيئة مـع زوجتـه،   

الإساءة من الزوجة نصحاها وخوفاها إذا استمرت في إساءا من عقوبة االله، أن يرعيا مـا  

، ويبقى للحكمين الطريقة والوسيلة التي يراها مناسبة بين 2فرضه على كل منهما تجاه الآخر

  الزوجين. 

يتضح من خلال ما سبق أن الإصلاح بين الزوجين يكون بالتعرف علـى أسـباب     

اق والنزاع بينهما، باتباع طرق ووسائل معينة ومحاولة الإصلاح بينهما وتسوية النزاع الشق

بينهما. وإذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، وكانت محاولة الحكمين غير مجدية، رأى الحكمان 

إصرارهما على الفراق وإاء الرابطة الزوجية، وبقاء الأمر على حاله، فالسبيل إلى ذلك هـو  

  بينهما. فهل للحكمين سلطة التفريق بين الزوجين؟ وهذا ما سنتناوله ثانيا.التفريق 

" يطلـع  3من قانون الإجراءات المدنية الإدارية الجزائـري  447وقد جاء في  المادة   

الحكمان القاضي بما يعترضهما من إشكالات أثناء تنفيذ المهمة "؛ على الحكمين أن يقـدما  

ين، وفي أثناء تنفيذ المهمة يطلع الحكمـان القاضـي بمـا    تقريرا عن مهمتهما في أجل شهر

يعترضهما من إشكالات. كما يجوز للقاضي إاء مهام الحكمين تلقائيا إذا تبينت له صعوبة 

تنفيذ المهمة. وفي هذه الحالة، يعيد القضية إلى الجلسة وتستمر الخصومة وهذا حسب المادة 

. أما إذا تم الصلح ووفق الحكمين في 4ية الجزائريةمن قانون الإجراءات المدنية والإدار 449

                                                 

  .425،  ص8عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، المرجع نفسه، ج -1

، بيروت: 2(ط: -دراسة مقارنة -عبد الرحمن الصابوني، مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية  -2

  . 757م)، ص1968دار الفكر، 

صفر عـام   18مؤرخ في  09-08، قانون رقم 2009مارس  10مؤرخ في  100-09مرسوم تنفيذي رقم  -3

الرسميـة مؤرخـة في    ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية (جريـدة 2008فبراير سنة  25ه الموافق 1429

23/04/2008(.  

ئري: "يجوز للقاضي إاء مهام الحكمين تلقائيا، إذا من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزا 449تنص المادة  -4

-09تبينت له صعوبة تنفيذ المهمة، وفي هذه الحالة، يعيد القضية إلى الجلسة وتستمر الخصومة". مرسوم تنفيذي رقم 
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أداء المهمة وتسوية النزاع بين الزوجين، فإنه يثبت ذلك في محضر يصادق عليـه القاضـي   

"إذا تم الصلح 2من نفس القانون 448، وهذا حسب المادة 1بموجب أمر غير قابل لأي لطعن

ي بموجب أمـر غـير قابـل    من طرف الحكمين، يثبت ذلك في محضر، يصادق عليه القاض

للطعن"، أي أنه إذا وفق الحكمان ونجحا في الإصلاح بين الزوجين فإنه يحرر ذلك في محضر 

  ويصادق عليه القاضي.   

    التفريق بين الزوجين: -ثانيا

إذا وصل الحكمان بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين إلى أن استمرار الحياة الزوجية   

  هل لهما أن يفرق بينهما؟بينهما أصبحت مستحيلة، ف

  اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:   

أحـد   أما حاكمان لهما سلطة الجمع والتفريق، وبه قال مالك والشافعي فيالقول الأول: 

  .3قوليه، وأحمد في إحدى الرواتين عنه

  واستدلوا:  

  ].  35[النساء:ه وحكَماً من أَهلهافَابعثُواْ حكَماً من أَهل أن االله تعالى حين قال:  -1

دل على أما حكمان ولو كانا وكيلين لقال ابعثوا وكيلا عن الزوجة ووكيلاً عن الزوج، 

ولهذا لا يعتبر رضا الزوجين، فإن وفق الحكمان إلى الإصلاح كان خيراً وإلا فلهما التفريق 

   .1والتفريق بعوض وغير عوض، فلهما أن يفعلا ما يريان من الجمع بين الزوجين

                                                                                                                                               

فبراير سـنة   25ه الموافق 1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08، قانون رقم 2009مارس  10مؤرخ في  100

 .)23/04/2008دة الرسمية مؤرخة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية (جري، يتضمن 2008

م)، 2009، الجزائـر: دار البغـدادي،   2عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريـة، (ط:   -1

  . 338ص

عـام   صفر 18مؤرخ في  09-08، قانون رقم 2009مارس  10مؤرخ في  100-09مرسوم تنفيذي رقم  -2

رسميـة مؤرخـة في   ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية (جريـدة ال 2008فبراير سنة  25ه الموافق 1429

23/04/2008(.  

، بـيروت: دار المعرفـة،   6(ط:، 2محمد بن أحمد بن رشد القـرطبي، بدايـة اتهـد وايـة المقتصـد، ج     3- 

/ 9د بن حبيب ، الحاوي الكبير، المصدر السـابق، ج . الماوردي أبو الحسن علي بن محم99م)، ص1982ه/1402

  .265/266، ص10. ابن قدامة موفق الدين، المغني، المصدر السابق، ج602ص
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وقد ذكر االله الإصلاح في القرآن الكريم ولم يذكر الفرقة لأنه الأفضـل وليسـعى   

  اح غيره. الحكمان للوصول إليه فليس معنى ذلك الاقتصار عليه بحيث لا يب

إن عثمان بن عفان بعث عبد االله بن عباس ومعاوية بن أبي سفيان حكمين للنظر فيمـا   -2

بين عقيل بن أبي طالب وزوجته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة من شقاق، فقيل لهما: إن رأيتما 

. وصح عن علي بن أبي طالـب أنـه قـال    2وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما أن تفرقا فرقتما

أن ، وإن رأيتمـا أن تفرقـا   أن تجمعا أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا للحكمين :

   .3تفرقا

،  ]229[البقـرة:  فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان إن االله أمر الزوج بقوله : -3

  فإذا حصل الشقاق تعين التسريح، لأنه وقع النفور والنشوز بين الزوجين وحاول الحكمان

  لم يصلا إلى نتيجة، لذلك وجب التفريق ولو بدون رضا الزوجين. الإصلاح ف

إن التفريق لدى القاضي ثبت في الشرع في عدة حالات كالعيوب مثلاً وهـذا متفـق    -4

عليه، فالقاضي إذ يرسل الحكمين إنما يستمدان سلطتهما منه، لأنه يملك التفريق فإذا ما فرقا 

  . 4كان ذلك نيابة عن القاضي

 والعجب كل العجب ممن يقول: هما وكيلان لا حاكمان، واالله« القيم:  ابن يقول

لقـال :   تعالى، قد نصبهما حكمين، وجعل نصبهما إلى غير الزوجين، ولو كان وكـيلين، 

وكيلين، لم يختصا بـأن   فليبعث وكيلاً من أهله، ولتبعث وكيلاً من أهلها. وأيضاً فلو كانا

إن يريدا إصلاحاً يوفق االله بينهما،  :الحكم إليهما فقال يكونا من الأهل ، وأيضاً فإنه جعل

  .5»يتصرفان بإرادة موكليهما والوكيلان لا إرادة لهما ، إنما

                                                                                                                                               

، بيروت: دار الشامية، دمشق: دار القلـم،  1(ط:4الشيرازي أبو إسحاق ، المهذب، تحقيق: محمد الزحيلي، ج -1

 .250م)، ص1996ه/1417

 .499/ص14786، 7ج المصدر السابق، ه، السنن الكبرى،458علي البيهقي ت  أبو بكر أحمد بن حسين بن -2

  . 498/ص14782، 6محمد بن إدريس الشافعي، الأم، المصدر السابق، ج -3

فضل االله ممتاز، "آداب التحكيم بين الزوجين في حال الشقاق والخلاف"، بحث منشور على شـبكة الإنترنـت    -4

)fiqh.islammessage.com/NewsDetails  :م.10/04/2017)، تاريخ التصفح  

، 26(ط: 5ابن القيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، ج -5

  .190م)، ص1992ه/1412بيروت: مؤسسة الرسالة، 



 الفصل الثاني                                              التحكيم في الفقه الإسلامي وقـانون الأسرة الجزائري

79 

الحكمـين   في قول، وأحمد بن حنبل في رواية أن مهمة الحنفية والشافعية يرى :القول الثاني

  .1وكيلين عن الزوجين بذلك الإصلاح والتوفيق بين الزوجين وليس لهما التفريق إلا إذا كانا

مهمة الحكمين هي الإصلاح بين الزوجين كما نص بذلك القـرآن الكـريم    واستدلوا: بأن

إن يريدا إصلاحاً يوفق االله بينهما ، فلم يقل القرآن الكريم إن يريدا فرقـة، فإيفـاد    بقوله: 

 .2الحكمين هو لوعظ الظالم من الزوجين وإعلام الحاكم بذلك ليأخذ على يده

الفراق إما يتم بالطلاق وهو حق الزوج، أو ببذل المال كبدل للخلع، وهو حق الزوجة،  -3

  .3لزوجينإذا صدر التوكيل والإذن من او ق لا يدخل تحت الولاية إلا في المولى،لأن الطلا

ويستدلون بأن سلطة الحكمين في التفريق لا أصل لها، لأن ذلك إما أن يكون مستمداً  -4

نفسـه لا  من الحاكم أو من الزوجين، فإن كانت مهمتهما مستمدة من الحاكم، فالحـاكم  

  .4يملك حق التفريق، وإن كانت من الزوجين فلا تصح بدون توكيل

هذا الاستدلال قال به الحنفية بناء على نظريتهم في هذا الموضوع بأن القاضـي لا  

م ا حتى من الذين قالوا برأي الحنفية في موضـوع  لَسوهي حجة غير ميملك حق التفريق 

التحكيم فضلاً عن أن الحجج يجب أن تكون مسلماً ا من الطرفين، والطرف الآخر يعطي 

  . 5القاضي سلطة التفريق بين الزوجين في حالات متعددة

الراجح هو قول المالكية ومن وافقوهم ، وهو إعطاء الحكمـين سـلطة الحكـم    الترجيح: 

أما حكمان ينفذ فعلهما كمـا  . وبالتفريق إذا لم يتوصلا إلى الإصلاح فيما بين الزوجين

ل في الشرع رفع الحرج ينفذ فعل الحاكم في القضية وليس وكيلين، لظهور أدلته، ولأن الأص

  وإزالة الضرر اللاحق ما أو بأحدهما.  

                                                 

. الشربيني شمس الـدين  151، ص3أبو بكر أحمد بن على الرازي الجصاص، أحكام القرآن، المصدر السابق، ج -1

. ابن قدامة موفق 346،345، ص3محمد بن خطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، المصدر السابق، ج

  . 264، ص10الدين، المغني، المصدر السابق، ج

 .154، ص3، جالسابقلجصاص، أحكام القرآن، المصدر أبو بكر أحمد بن على الرازي ا -2

، 3شمس الدين محمد بن خطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنـهاج، المصـدر السـابق، ج   الشربيني  -3

  .345ص

  .154، ص3، جالسابقلجصاص، أحكام القرآن، المصدر أبو بكر أحمد بن على الرازي ا -4

  .762، صعبد الرحمن الصابوني، مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق -5
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ويمكن أن يقع التفريق بطريق الخلع إذا رضيت به الزوجة، ويقع الطـلاق في هـذه     

الحالة بائنا. وكل ذلك تقدير المسألة يرجع إلى الحكمين، فإن رأيا المصلحة في الجمع جمعا، 

الإمام على الرعية منوط بالمصلحة وهما كحـاكم  وإن رأياها في التفريق فرقا، لأن تصرف 

  .  1الإمام

من قانون الأسرة الجزائري"إذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم  56جاءت المادة  دوق  

يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما" صريحة في أن مهمة الحكمين للتوفيق بين 

ري الأخذ برأي المالكية ومن وافقهم من أن الزوجين لا غير. ولهذا نقترح على المشرع الجزائ

  .  2مهمة الحكمين في الإصلاح بين الزوجين والتفرقة

  اختلاف الحكمين في الحكم: -ثالثا

إذا اتفق الحكمان في الحكم، فحكمهما نافذ، فإن اختلف الحكمـان في الحكـم لم     

اق بين الـزوجين،  يؤخذ برأي واحد منهما، وعلى القاضي أن يختار غيرهما للنظر في الشق

: 4، قال ابن قدامة3ويصدران حكمهما بالاتفاق ليكون نافذا على الزوجين رضياه أم كرهاه

"وإن قُلْنا إما حكمان، فإما يمضيان ما يريانه من طلاق وخلع، فينفذ ذلـك عليهمـا،   

لا ما اجتمعا فإن اختلف الحكمان لم ينفذ قولهما ولم يلزم من ذلك شي إ، 5رضياه أو أَبياه"

عليه. وكذلك كل حكمين حكما في أمر، فإن حكم أحدهما بالفرقة ولم يحكم ا الآخـر،  

، وهو ما ذهـب إليـه المالكيـة     6أو حكم أحدهما بمال وأبى الآخر فليسا بشيء حتى يتفقا

                                                 

  . 16محمد حسين الشيعاني، بعث الحكمين وورهما في الإصلاح بين الزوجين، المرجع السابق، ص -1

  .263المصري مبروك، الطلاق وآثاره من قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص -2

  .432، ص8رجع السابق، جعبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، الم -3

موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة  الجمّاعيلي المقدسي ثم الدمشقي فقيه من أكابر الحنابلة، ولد في  -4

جماعيل بفلسطين، له عدة تصانيف منها: "روضة الناظر" و"الكافي" و"البرهان في مسائل القرآن"، توفي بدمشق سـنة  

وما يليها.  165، ص22د بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، المرجع السابق، جه. شمس الدين محم620

  .67، المرجع السابق، ص 4خير الدين الزركلي، الأعلام قاموس التراجم، ج

  .266، ص10ابن قدامة موفق الدين، المغني، المصدر السابق، ج -5

لجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفـيش،  أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، ا -6

  .177م)، ص1964ه/1384، القاهرة: دار الكتب العلمية، 2(ط: ، 5ج
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. وحجة ذلك: إن كل واحد من الحكمين ما إلى صـاحبه  2، ونقل الإجماع عليه1والشافعية

. ومنه إذا حكم أحدهما بمال والآخر بغير مال لم يكن شيء، لأنه اختلاف 3عليه باجتماعهما

. وما روي عن علي 4محض، كالشاهدين إذا شهد أحدهما ببيع والآخر بة فإنه لا ينّفذ اتفاقاً

  .5بن أبي طالب أنه قل في الحكمين: إليهما التفرقة بين الزوجين والجمع

لاف الحكمين فإن الأمر يحال إلى القاضي، يعين حكمـين  الترجيح: عليه فإنه في حال اخت

  .6آخرين أو يعين حكما ثالثا ويأخذ برأي الأكثرية وهو المرجح

  قضاء القاضي بالتفريق بين الزوجين: -رابعا

إن كان المحكمان موكلين من الزوجين بالتفريق، فـلا حاجـة لحكـم القاضـي       

  بتفريقهما، وتقع الفرقة بحكمهما مباشرة.

ألزما برفع حكمهما إليه لينفّذه، إلاّ أنه لا خيار لـه  إن كانا محكمين من القاضي، و  

على شيء  فإذا اختلف الحكمان ولم يتفقا، مجبر عليه، وإن خالف اجتهاده في إنفاذه، بل هو

حكمان على شيء،  عزلهما القاضي، وعين حكمين آخرين بدلاً منهما، وهكذا حتى يتفق

  .7فينفّذه

  في لزوم الحكم ونفاذه أثر التحكيمالثالث:  لبالمط

سنتناول في هذا الفرع أثر التحكيم وهو ما يترتب عليه من نتائج، المتمثل في لـزوم    

  الحكم ونفاذه، على الترتيب.  

  لزوم الحكم لأول:االفرع 

                                                 

 .495،  6محمد بن إدريس الشافعي، الأم، المصدر السابق، ج -1

  .99 ، ص2محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بداية اتهد واية المقتصد، المصدر السابق، ج -2

(لا.ط، وزارة الأوقاف السعودية: المملكة العربية السـعودية، د.ت)،  ، 5مالك بن أنس، المدونة الكبرى، الد  -3

  .  51ص

  .543، المرجع السابق، ص 1ابن عربي، محمد بن عبد االله، أحكام القرآن، ج -4

  .99، ص 2السابق، ج محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بداية اتهد واية المقتصد، المصدر -5

زكريا أسعد حسن دراوشة، التحكيم في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في المحاكم الشرعية، رسالة الماجسـتير في   -6

  .133،132م، ص 2008القضاء الشرعي، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الخليل، 

  .56، ص 29ية، المرجع السابق، جوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقه -7
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متى أصدر الحكَم حكمه، أصبح هذا الحُكم ملزما للخصمين المتنازعين، وتعين إنفاذه   

ن أن يتوقف ذلك على رضا الخصمين، وعلى ذلك الفقهاء. وحكمه في ذلك كحكـم  دو

  .1القاضي

ليس للحكَم أن يرجع عن حكمه، فلو رجع المحكم عن حكمه فقضـى للآخـر لم     

. وهذا الحكم ينحصـر في  2يصح القضاء الثاني فهو باطل، لأن الحكومة تمت بالقضاء الأول

ولا يسري أثر حكم الحكم على غيرهما، فهما ملزمـان  الخصمين فقط لا يتعدى إلى غيرهما 

  .  3بحكم الحَكم منذ ارتضائهما به، واتفاقهما عليه للحكم والفصل بينهما من نزاع وخصومة

  الفرع الثاني: تنفيذ الحكم

كما يظهر لزوم الحكم في أثر التحكيم فإن لتنفيذه أيضا أثر عليه، وذلـك نتيجـة     

ق التحكيم، فإذا رضي الخصمان بالحكم فإما يقومان بتنفيـذه،  للولاية التي نشأت من اتفا

  . 4وإذا سخطه أو تراجع عنه أحدهما أو كلاهما فيكون مرد الأمر إلى القضاء

  وقد اختلف الفقهاء في مدى سلطة القاضي إذا رفع إليه حكم المحتكم إليه:  

نظر فيه، فإن وجـده يوافـق   فالحنفية: لا يجبر القاضي على أن يأمر بتنفيذ هذا الحكم، بل ي

مذهبه أخذ به أمضاه، ويكون إمضاؤه بصفة الحكم، وإن وجده يخالف مذهبه كـان لـه   

  .5الخيار، إن شاء أمضاه وأمر بتنفيذه وإن شاء أبطله

                                                 

  .244، ص10، ج نفسهالموسوعة الفقهية، المرجع  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، -1

، 7محمد بن حسين بن علي الطوري القادري، تكملة البحر الرائق شرح كنز الـدقائق، المصـدر السـابق، ج    -2

 .377، ص3ة، المصدر السابق، ج. الهُمام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندي45،44ص

. 45، ص7محمد بن حسين بن علي الطوري القادري، تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق، المصدر نفسه، ج -3

. وللتفصـيل  242، ص8الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة، اية المحتاج إلى شرح المنهاج، المصدر السابق، ج

الحكم ونفاذه، فالرجوع إلى:" أثر التحكيم في الفقه الإسلامي، لعبد ايـد محمـد    والاستفادة أكثر في لزوم حكم

م.حيث تطرق الباحث لزوم الحكم ونفاذه وذلـك  2005ه/1425، 22 السوسوه"، مجلة الشريعة والقانون، العدد

  بالرجوع إلى المذاهب الفقهية، مع أدلتها ومناقشتها وإلى الترجيح. 

  .  49لتحكيم ومستجداته في ضوء الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص محمد جبر الألفي، ا -4

  .45، ص7، جالسابقائق شرح كنز الدقائق، المصدر محمد بن حسين بن علي الطوري القادري، تكملة البحر الر -5
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والمالكية : لا يجوز للقاضي أن ينظر في حكم المحتكم إليه، بل يمضي حكمه ويأمر بتنفيـذه،  

ا بيناً. سواء وافق مذهبه أو خالفه؛ لأن حكم المحكـم يرفـع   ولا ينقضه إلا إذا كان جور

  .1الخلاف

وعند الشافعية والحنابلة: لا يجوز للقاضي أن ينقض حكم المحتكم إليه إلا بما ينقض به قضاء 

  .2غيره من القضاة

على أنه:  3من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 448وقد جاء في المادة   

صلح من طرف الحكمين، يثبت ذلك في محضر، يصادق عليه القاضي بموجب أمر "إذا تم ال

غير قابل للطعن"، نلاحظ بأن المحضر الصلح الذي يعده الحكمين ليست لـه ذات الحجيـة   

و  443والقوة التي منحها المشرع لمحضر الصلح الذي يتم أمام القاضي وفقـا للمـادتين   

، فمحضر الصلح الأول يخضع لمصادقة 4ارية الجزائريمن قانون الإجراءات المدنية والإد993

  . 5القاضي بموجب أمر، بينما لا يحتاج المحضر الثاني أي مصادقة ليصبح سندا تنفيذيا

عنـد  من خلال ما سبق فإن القانون وافق الفقه الإسلامي على أن الحكمين يبعثان   

لفقهاء في أن الحاكم هو الذي ، كما وافق أيضا جمهور االشقاق واشتداد النزاع بين الزوجين

                                                 

بـو  . الحطاب أ344/ ص2الدردير أبو البركات أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المصدر السابق، ج -1

  . 293، ص6عبد االله محمد بن محمد المغربي، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل، المصدر السابق، ج

. 123، ص11أبو زكريا يحي بن شرف النووي النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المصـدر السـابق، ج   -2

. 345، ص3ألفاظ المنهاج، المصدر السابق، ج الشربيني، شمس الدين محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني

. منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع على مـتن  93، ص14ابن قدامة موفق الدين، المغني، المصدر السابق، ج

  .309، ص6الإقناع، المصدر السابق، ج

 صفر عـام  18مؤرخ في  09-08، قانون رقم 2009مارس  10مؤرخ في  100-09مرسوم تنفيذي رقم  -3

الرسميـة مؤرخـة في    ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية (جريـدة 2008فبراير سنة  25ه الموافق 1429

23/04/2008(. 

: "يوقع المحضر من طرف القاضي وأمين الضبط والزوجين ويودع بأمانة الضبط. يعد 443من  3و2تنص فقرة  -4

الصلح سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه بأمانة الضـبط". مرسـوم    : "يعد محضر993محضر الصلح سندا تنفيذيا". والمادة 

ه الموافق 1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08، قانون رقم 2009مارس  10مؤرخ في  100-09تنفيذي رقم 

  .)23/04/2008دة الرسمية مؤرخة في ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية (جري2008فبراير سنة  25

  .339بارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، صعبد الرحمن بر -5
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يعين الحكمين، ووافقهم في أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين، وإن كان وقع خـلاف  

بين الفقهاء فيما إذا وجد أهل الزوجين كما رأينا، أن المالكية يرون أنه يجب أن يكونا مـن  

تعرض لشـروط  أهل الزوجين، وذهب الشافعية إلى أنه مندوب، يؤخذ على القانون أنه لم ي

أنه: "كل مـا لم يـرد    2من قانون الأسرة الجزائري 222، إلا أنه وحسب المادة 1الحكمين

  .النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية"

في الفقه  تطرقنا للآلية الثانية لتسوية النزاعات والخصومات الأسرية، التحكيموبعدما 

التحكـيم في اللغـة والاصـطلاح     تعريفتبين  ة الجزائري، حيثلإسلامي وقانون الأسرا

الشرعي والقانوني على أا متقاربة، ولا يوجد بينهم اختلاف كـبير ، فـاتفقوا علـى أن    

التحكيم لا يخرج من كونه تولية الخصمين شخصا في الفقه الإسـلامي وقـانون الأسـرة    

، وأنه وسيلة لفـض   صام بين الزوجينيقوم القاضي بتعيين الحكمين إذا اشتد الخ الجزائري

بين الناس عامة وبين الزوجين خاصة  لتحكيمالنزاعات الأسرية،  والتي قد ثبتت على جواز ا

وأن مشروعيته ثابتة بالقرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الصحابة والفقهاء، وإلى أركـان  

لاتفاق والاختلاف بين الوسيلتين ، وإلى أجه افي الفقه الإسلامي والقانون الجزائري تحكيمال

 شـقاق في الفقه الإسلامي عند  تحكيمفي المبحث الأول، إلى إجراءات الالصلح والتحكيم 

تعـيين الحكمـين وشـروطهما وإلى    الثاني  طلب، وفي المواشتداد النزاع بينهما، الزوجين 

 الـزوجين  للإصلاح بين بتعيين حكمين القاضي اختياري حيث يقوم، وأنه إجراء مهمتهما

وإذا لم ينجحـا   ،مع إخبار القاضي بجميع الإجـراءات  والتوفيق بينهما في مدة زمنية محددة

وفشلا في التوفيق بينهما فإذا رأيا أن يفرقا فرق بينهما، وأن حكمهما ملـزم للخصـمين   

  ونافذ.
 

                                                 

  .261المصري مبروك، الطلاق وآثاره من قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص -1

رمضان عـام  9مؤرخ في  11-84، قانون رقم 2006مايو سنة 11مؤرخ في  154-06 مرسوم تنفيذي رقم -2

المـؤرخ في   02-05م والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984سنة يونيو  09ه الموافق ل 1404

  .2005فبراير  27
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وعلى آله صحبه وسلم تسليما  ، والصلاة والسلام على نبيه الحمد الله رب العالمين

  كثيرا، أما بعد:

في ختام هذه الدراسة, وبعد تطرقنا للآليتين من آليات تسوية النزاعـات الأسـرية   

الصلح والتحكيم، وقد تبين لنا أهميتهما في تسوية الخلافات والنزاعات الـتي تنشـأ بـين    

، وذلك للحفاظ على العلاقة الزوجية وعدم تفككها وانحلالها، وهذه من مقاصـد  الزوجين

مـن القـوانين    السباقة في وضع الوسائل للحفاظ عليهـا  والتي كانتالشريعة الإسلامية 

فعند نشوب نزاع بين الزوجين نبدأ بالصلح أولا إذ تزول بـه الخصـومة بـين     ،الوضعية

لقلوب وتصفو النفوس، وهو من أحد الوسـائل الفعالـة   المتنازعين بالتراضي، وتألف به ا

والناجعة التي يلجأ إليها لإاء المنازعات وديا، وإذا لم تنجح الوسيلة الأولى نلجأ إلى الثانية 

وهي التحكيم وهي أحد الوسائل أيضا لإاء النزاعات والخلافات وعند الشـقاق وذلـك   

لا بدورهما الإصلاح بينهما فإن وفقا فذلك ما بتعيين حكمين ويكونا من أهل الزوجين ويحاو

نسعى إليه، وإن لم يوفقا بالتوفيق بينهما واشتد الخصام بين الزوجين فإن رأيا أن يفرقا بينهما 

وهو ما سار عليه المشرع الجزائري باعتماده على الصلح والتحكيم كوسيلتين لتسوية  فرقا.

سرية، وقد عمل على تقنينـهما بمقتضـى   المنازعات والخصومات وخاصة في النزاعات الأ

نصوص قانونية موضوعية وإجرائية، حيث يقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الزوجين فـإن  

  يقوم بتعيين حكمين واحد من أهل الزوج والثاني من أهل الزوجة. فشلت

وقد خلصنا من خلال هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات ولعل أبرزهـا    

  مايلي:

أن الآليات القانونية لتسوية النزاعات الأسرية هي مجمل من الوسائل القانونية المستخدمة  -1

  لحل المشاكل الأسرية بطرق ودية، ومن بينها الصلح والتحكيم.
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وأن الصلح هو انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع النزاع أو خوف وقوعه في الفقه  -2

من القـانون المـدني    459المشرع من خلال المادة  الجزائري نجدالإسلامي، أما في القانون 

  يعتبر الصلح عقد في حين أن الصلح في قانون الأسرة هو إجراء قضائي.

من وسائل فض النزاع بين الخصوم وديا واجب وهما والتحكيم مندوب وجائز الصلح  -3

  الصحابة. وقد ثبتت مشروعيتهما بالقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والمعقول وعمل

يشترط في المصالح أن يكون معلوما لأن هدفه رفع النزاع وإاء الخصومة، وأن يكـون   -4

، أن المصالح عليه وعنه حقا للعبد، فلا يجوز الصلح عن حق من حقوق االله أو عن حق الغير

مع تعيين الـذات أو الجـنس    يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام وللآداب في القانون

  . أو قابلية تعيينه والنوع

اتفاق الفقه والقانون في اشتراط الإيجاب والقبول لوجود التراضي في عقـد الصـلح؛    -5

، واتفاقهما أيضا في أن يكون الدافع والباعـث إلى التعاقـد   يكفي تطابق الإيجاب والقبول

  مشروعا وغير محالف للنظام العام وللآداب.

. وهو محرم سواء كان من الزوج أو الزوجة لمـا  النشوز هو الخروج عن الطاعة الواجبة -6

  فيه من الظلم ومنع الحقوق.

وهو من أهم الوسائل؛ لأنه ينبه  من وسائل علاج نشوز الزوجة: الصبر عليها والوعظ -7

والضرب عندما لا يجدي الوعظ، ، والهجر في المضجع عندها الوازع الديني والخوف من االله

ولا يؤثر فيها شيئا؛ لا مؤذي ولا مشين، إنما هـو تأديـب     غير المبرح لا يكسر فيه عضوا

  .، ولا يلجأ إليه إلا عند انغلاق كل سبل الإصلاحوإصلاح فحسب

على الزوج أن يراعي التدرج في علاج نشوز زوجته، فيعظ أولا، ولا يهجر إلا إذا لم  -8

  ينجح الوعظ، ولا يلجأ للضرب إلا بعد الوعظ والهجر. 

جراءات المدنية والإدارية جاء بإجراءات تضبط الصلح في شؤون الأسرة مع أن قانون الإ -9

  من قانون الأسرة  49المادة 

أشهر فليس له أسلوب أو وسائل  3الصلح يجريه القاضي مباشرة على أن لا يتجاوز  -10

ترك تحديدها للسلطة التقديريـة  فلم يحدد المشرع عدد الجلسات  معينة عند إجراءه للصلح.
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اضي من خلال خضوعه في الدعوى والتواصل بين الطرفين وإرادما في الصـلح أو في   للق

  فك الرابطة الزوجية.

اختيـار   ليس له السلطة التقديرية في وهو ملزم للقاضي،إلا أنهالصلح إجراء وجوبي  -11

، أما التحكيم فهو الوقت المناسب لإجرائه؛ بل بمجرد رفع الدعوى أمام قسم شؤون الأسرة

  . إجراء اختياري للقاضي فإن رأى العمل به عمل أو لا

حيث يستمع القاضي إلى كل زوج على انفراد  لزوجين لجلسة الصلحاإلزامية حضور  -12

القضية إلى جلسة أخرى، فإن كـان التغيـب   ، فإن تغيب أحدها بعذر أجل القاضي ثم معا

  ولات الصلح.بدون عذر ومتعمدا يعذر القاضي من الانتظار ومن تجديد محا

  يمكن حضور أحد أفراد العائلة والمشاركة في محاولة الصلح بناء على طلب الزوجين. -13

إذا نجح الصلح يحرره القاضي مبينا فيه مساعي ونتائج محاولات الصلح موقعـه مـع    -14

وإذا لم يتمكن القاضي من التوفيق  .، ويعتبر هذا المحضر سندا تنفيذياكاتب الضبط الطرفين

والإصلاح بين الزوجين حرر محضرا لإثبات فشل محاولة الصلح بين الزوجين، وهذا المحضر 

  حجة على وقوع الإجراء الذي أوجبه المشرع قبل الفصل في الدعوى.  

يسمح للزوج بمراجعـة   حيثمن آثار نجاح الصلح رجوع الحياة الزوجية من جديد،  -15

   .إذا كان في فترة العدة الشرعيةزوجته 

التحكيم هي وسيلة يلجأ إليها القاضي إذا لم يتمكن من الإصلاح بين الزوجين، وهو  -16

عبارة عن تولية الخصمين حكما بينهما لفض النزاع بينهما. يقوم القاضي بتعيين الحكمين إذا 

كما من أهل الزوج وعند حدوث الشقاق بينهما، حيث يبعث ح اشتد النزاع بين الزوجين

  وحكما من أهل الزوجة، فيقوما الحكمان بالإصلاح أولا فإن لم يتمكنا يفرقا بينهما.

، والتحكيم غالبا يؤدي دور الصلح في تسـوية  التحكيم والصلح كلاهما عقد رضائي -17

  النزاع، وأن كل ما يجوز فيه الصلح يجوز فيه التحكيم.

ق والابتعاد بينهما، ويكون بأن يتعدى أحد الزوجين الشقاق بين الزوجين أنه الافترا -18

على الآخر أو كل منهما على الآخر، وهو الذي يوجب بعث الحكمين وهو حـق عـام   

   للقاضي بشرط القدرة الإصلاح. 
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القرابة ليست شرط في التحكيم، فيجوز أن يكون الحكمين من غير أهل الـزوجين،   -19

  وإن وجد من الأهل فهو الأولى.

إن للحكمين سلطة الحكم بالتفريق إذا لم يتوصلا الإصلاح، كما ينفذ حكمهما كما  -20

، فإن كان موكلين من الزوجين تقـع الفرقـة   ينفذ حكم القاضي في القضية وليس وكيلين

  بحكمهما مباشرة ولا حاجة لحكم القاضي بتفريقهما.

القاضي، يعين حكمين  إذا اتفق الحكمان فحكمهما نافذ، فإن اختلف يحال الأمر إلى -21

   .، وحكمهما لازم للخصمين المتنازعينآخرين أو حكما ثالثا

من أبرز مقومات نجاح الصلح: توعية الأطراف المتنازعة بأهمية الوحـدة وعواقـب    -22

  الفرقة، وتوفر إرادة الصلح وقبول الأطراف للمصلحين.

والألفة، والحفاظ على الأسرة  للصلح فوائد كثيرة منها سلامة القلوب، وتحقيقه المحبة -23

  من التفكك.

  ومن أهم التوصيات والاقتراحات ما يلي:

إن الدعاة والعلماء المصلحين يقع عليهم عبء فض النزاعات والخصومات بين النـاس   -1

  قبل وصول النزاع إلى القضاء.

 اهتمام القضاة بأمر الصلح والتحكيم وخاصة في شؤون الأسرة، وعرضه قبل الفصـل  -2

  بالقضاء، لأن هذه من الأمور التي سيسأل عنها أمام االله تعالى.

من قانون الأسرة، حيث يغير صياغة النص القـانوني وإدراج   50إعادة النظر في المادة  -3

  مادة جديدة تتكلم عن الصلح مع مراعاة العدة.

طـلاق  ، ويضيف نص يوضح فيه أحكام المن قانون الأسرة 49إعادة النظر في المادة  -4

  حسب أحكام الشريعة الإسلامية، وعليه أن يفرق بينه بين التطليق والخلع.

  ص بالصلح منفرد عن قاضي الموضوع حتى يتفرغ للصلح.اتعيين قاض خ -5

التحكيم في الشقاق في المحاكم لما سيحققه من نتـائج  الصلح والعمل على تفعيل نظام  -6

الصلح والتحكيم متماشيا مع أحكـام   وأن يكون حكم طلاقلعظيمة في تخفيف حالات ا

  على ضوء ما جاءت به الشريعة. اءات الصلح والتحكيم، وتقنين إجرالشريعة الإسلامية
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نشر الوعي الشرعي بأحكام الأسرة وتنمية الوازع الديني لدى الزوجين، مـع عمـل    -7

  إرشاد في قضايا الأسرية وشؤوا.

ى الزواج وتذكيرهما بأهمية الأسرة والـزواج  عمل ندوات ودورات تدريبية للمقبلين عل -8

وذلك دف نقـص نسـب   وهدفه من أحكام الشريعة الإسلامية أو تبني التجربة الماليزية 

  . الطلاق المرتفعة

باعتباره من أهم وسائل الإصلاح بين الزوجين  إعطاء التحكيم بين الزوجين عناية كبيرة -9

  وإاء شقاقهما

  كمين بالتفصيل في قانون الأسرة الجزائري.مراعاة ذكر شروط الح -10

   مدارس خاصة بذلك.إخضاع المصلحين والحكمين للدورات تدريبية، عمل  -11

وفي الختام: أعتذر عن التقصير فإن الكمال الله وحده، وما مـن كتـاب إلا وفيـه      

فإن كان من صواب فمن  الذي تمت كلماته صدقا وعدلا. وجل اختلاف إلا كتاب االله عز

االله وحد، وله الفضل والمنة، وإن لم يكن فنسأل االله أن يقبل العثرات، ويستر العورات، وان 

يلهمنا الصواب، وأن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا، وأن لا يجعله وبالا علينا ويجعل هذا 

  العمل خالصا لوجهه الكريم. 

بارك على خاتم الأنبيـاء  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم و

   والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 
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  برواية حفص عن عاصمأولا: القرآن الكريم 

  التفاسير:

، بيروت: دار الكتب العلميـة،  3(ط:2ابن عربي، محمد بن عبد االله، أحكام القرآن، ج )1

  م).2003ه/1424

، لا.م، دار 2(ط:2ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القـرآن العظـيم، ج   )2

  م). 1999ه/1420طيبة، 

على الرازي الجصاص، أحكام القـرآن، تحقيـق: محمـد الصـادق      أبو بكر أحمد بن )3

 م). 1992ه/1412(لا.ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 3قمحاوي، ج

أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي)،  )4

الكتـب العلميـة،    ، القاهرة: دار2(ط: 5تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ج

  م).1964ه/1384

الآلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد االله، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  )5

  ه).1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 1(ط:2المثاني، ج

، المملكة 5(ط:5جابر بن جابر أبو بكر الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، ج )6

  م ).2003ه/1424دية: مكتبة العلوم والحكم، العربية السعو

، بـيروت: دار  1(ط:1جمال الدين بن محمد الجوزي، زاد الميسر في علم التفسـير، ج  )7

  ه). 1422الكتاب العربي، 

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، روائع التفسير(الجامع لتفسير الإمـام ابـن    )8

ــي)، ج ــب الحنبل ــع 1(ط:1رج ــة الس ــة العربي ــمة، ، المملك ودية: دار العاص

  م)،2001ه/1422
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فخر الدين الرازي، محمد بن الحسين التيمـي، مفـاتيح الغيـب التفسـير الكـبير،       )9

  ه ).1420، بيروت: دار الإحياء التراث العربي، 3(ط:10ج

محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر،  )10

  م).2000ه/1420، ، لا.م، مؤسسة الرسالة1(ط: 8ج

، المملكـة  1(ط:2محمد بن صالح بن محمد العثيمين، تفسير الفاتحة والبقـرة، ج  )11

  ه). 1423العربية السعودية: دار ابن الجوزي، 

، دمشـق،  1(ط:2محمد بن علي بن عبد االله الشوكاني، تفسير فتح القـدير، ج  )12

  ه). 1414بيروت: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، 

  وشروحه:الحديث النبوي 

(لا.ط، بـيروت: دار  6ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج )1

  ه)، كتاب أحاديث الأنبياء.1379المعرفة، 

ه)، المسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، 241أحمد بن حنبل (ت )2

  م).2001ه/1421، لا.م، مؤسسة الرسالة، 1(ط:41ج

ه، السنن الصغرى للنسائي، تحقيق: عبـد  303اني ت أحمد بن شعيب بن علي الخراس )3

  م).1986ه/1406، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 2(ط:8الفتاح أبو غدة، ج

، تحقيق: محمـد عبـد   6البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ، السنن الكبرى، ج )4

ح، م )، كتاب الصل2003ه/1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 2القادر عطا، (ط:

  باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار.

ه)، الجامع الكبير، تحقيق: محمد فوائـد  279الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى (ت  )5

، بـيروت: مطبعـة مصـطفى البـابي الحلـبي وأولاده ،      2، (ط:3عبد البـاقي، ج 

 ـ1968ه/1388 في  ول االله م) ، كتاب الأحكام والوصايا، باب ما ذكر عن رس

 .1352/626الصلح بين الناس، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، 
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ه، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الـدين  275سليمان بن الأشعث بن إسحاق ت  )6

(لا.ط، بيروت: المكتبة العصرية، د.ت)، كتاب آداب القضاة، باب في 4عبد الحميد، ج

  تغيير الاسم القبيح.

العلى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم ، تحفة الأحوذي بشـرح  المباركفوري، أبو  )7

، (لا.ط، لا.م: دار 7جامع الترمذي، صححه وضبطه: عبد الرحمن محمـد عثمـان،ج  

 .2627/211،212الفكر، د.ت)، أبواب صفة القيامة، 

ه)، الجامع الصحيح، تحقيق: محمد زهير بن ناصـر  256محمد بن إسماعيل البخاري(ت )8

ه)، كتاب الصلح، بـاب لـيس   1422، لا.م. دار طوق النجاة، 1(ط: 3الناصر، ج

  الكاذب الذي يصلح بين الناس.    

ه)، المسـند الصـحيح،   261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري(ت: )9

(لا.ط، بيروت: دار إحياء التراث العـربي، د.ت)،  2تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ج

  بالنساء. كتاب الرضاع، باب الوصية

  الكتب الفقه: 

  الحنفي:  فقهال -1

، مصر: المطبعـة  1(ط:5الزيلعي عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج )1

  ه).1315الكبرى الأميرية، 

ــوط، ج  )2 ــدين، المبس ــس ال ــي شم ــة، 21السرخس ــيروت: دار المعرف (لا:ط، ب

  م).1989ه/1409

(ط خاصة، بـيروت: دار عـالم   4علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، مج  )3

  م).2003ه/1423الكتب، 

الكاساني علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصـنائع في ترتيـب    )4

، بـيروت:  2، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، (ط:7الشرائع، ج

  م).2003ه/1424دار الكتب العلمية، 
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(لا.ط، المملكـة العربـة السـعودية: وزارة    3قدير، جكمال بن الهمام الحنفي، فتح ال )5

  الشؤون الإسلامية والأوقاف، د.ت).

، (لا.ط، الرياض: دار 8محمد الأمين بن عمر العابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج )6

  م).2003ه/1423عالم الكتب، 

، محمد بن حسين بن علي الطوري القادري، تكملة البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق   )7

 م). 1997ه/1418، بيروت:دار الكتب العلمية، 1(ط:7ج

  المالكية:الفقه  -2

ابن فرحون، برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنـاهج   )1

  .م)2003ه/1423(طبعة خاصة، الرياض، دار عالم الكتب، 1الأحكام، ج

، 3الصغير على أقرب المسالك، ج أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، الشرح )2

  .(لا.ط، القاهرة: دار المعارف، د.ت)

الحطاب أبو عبد االله محمد بن محمد المغربي، مواهب الجليل في شرح مختصـر الشـيخ    )3

، نواكشط، موريتانيا: دار 1، (ط:5خليل، تحقيق: محمد بن محمد الأمين الشنقيطي، ج

  م).2010ه/1431الرضوان، 

(لا.ط، 2، حاشية الدسوقي على الشرح الكـبير، ج د بن عرفة محمد بن أحم الدسوقي )4

  لا.م، دار إحياء الكتب العربية، د.ت).

(لا.ط، وزارة الأوقاف السـعودية: المملكـة   5مالك بن أنس، المدونة الكبرى، الد  )5

  العربية السعودية، د.ت).

، بيروت: دار 6(ط:2محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بداية اتهد واية المقتصد، ج )6

  م).1982ه/1402المعرفة، 

  (لا.ط، بيروت: دار الفكر، د.ت).4محمد بن عبد االله الخرشي، شرح مختصر خليل، ج )7

، بـيروت: دار الفكـر،   6(ط:6محمد عليش، شرح منح الجليل على مختصر خليل، ج )8

 م).1984ه/1404
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  :الفقه الشافعي -3

  دار الكتاب الإسلامي، د.ت). (لا.ط، لا.م،3أسنى المطالب في شرح رض الطالب، ج )1

، بـيروت: المكتـب الإسـلامي،    3ذ(ط:11روضة الطالبين وعمـدة المفـتين، ج   )2

  م).1991ه/1412

الشربيني، شمس الدين محمد بن خطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنـهاج،   )3

  م).1997ه/1418، بيروت: دار المعرفة، 1(ط:4ج

، 4د بن حمزة، اية المحتاج إلى شرح المنـهاج، ج شمس الدين محمد بن أبي العباس أحم )4

  م).2003ه/1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 3(ط:

(لا.ط، لا.ن، دار 2الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسـف ، المهـذب، ج   )5

  الكتب العلمية، د.ت).

 ـ  )6 هاج، عبد الحميد الشرواني وأحمد بن قاسم العبادي، حواشي تحفة المحتاج بشـرح المن

  م).1938ه/1357(لا.ط، مصر: المكتبة التجارية الكبرى، 10ج

الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب ، الحاوي الكبير، تحقيق: علي محمد عوض  )7

   .م)1994ه/1414، بيروت: دار الكتب العلمية، 1(ط:9وعبد الفتاح أبو سنة، ج

، 1(ط:6المطلـب، ج محمد بن إدريس الشافعي، الأم، تحقيق: رفعت فـوزي عبـد    )8

  م).2001ه/1422المنصورة: دار الوفاء، 

  :الفقه الحنبلي -4

أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد االله بن محمد بن مفلح، المبدع شرح المقنـع،   )1

  م).1997ه/1418، بيروت: دار الكتب العلمية، 1، (ط:4ج

ط، لا.م، دار (لا.5منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع على مـتن الإقنـاع، ج   )2

  الكتب العلمية، د.ت).

، 3، (ط:7موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بـن قدامـة، المغـني، ج    )3

  م).1997ه/1417الرياض: دار العالم للكتب، 
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  كتب أخرى:

، دار إشبيليا، الرياض، 1مصطفى مخدوم،  قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، ط -1 )1

  م.1999ه/1420ودية، المملكة العربية السع

(ط خاصة، بيروت: دار عالم 4علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، مج  -10 )2

 م).2003ه/1423الكتب، 

، دمشـق: دار الفكـر،   2(ط:5وهبة الزحيلي، الفقه الإسـلامي وأدلتـه، ج   -11 )3

  م).1985ه/1405

تحقيق عبـد   عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، عجائب الآثار في التراجم والأخبار، -12 )4

  ).1998(لا.ط، القاهرة: دار الكتب المصرية، 2الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، ج

عبد الحليم محمود، أبو البركات سيدي أحمد الـدردير، (لا.ط، القـاهرة: دار    -13 )5

 المعارف، د.ت). 

محمد بن إبراهيم بن عبد االله التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القـرآن   -14 )6

  م). 2010ه/1431، المملكة العربية السعودية: دار أصداء اتمع، 11ة، (ط:والسن

ابن مازة، عمر بن عبد العزيز، شرح أدب القاضي، تحقيق محيي هلال السرحان،  -15 )7

  م).1978ه/1398، بغداد: دار العربية، 1(ط:4ج

، لا.م، لا.ن، 2إسماعيل الأسـطل، التحكـيم في الشـريعة الإسـلامية، (ط:     -16 )8

  م). 1993

، بـيروت: دار  1(ط:3الهُمام نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، ج -17 )9

  م).2000ه/1421الكتب العلمية، 

الآليات البديلة لتسوية المنازعات الخاصة بحق المؤلـف في  مانويل غيرا ثامارو،  -2 )10
مارس 5إلى  3، من، اللجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ، الدورة التاسعة،جنيفالمكسيك
2014. 

عبد الباسط محمد خلف، وسائل إاء المنازعات بـين الأفـراد في الشـريعة     -3 )11

  م).2008ه/1429، دار المحدثين، القاهرة، 1الإسلامية، (ط:
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، مركز الرسالة، 2السيد سعيد كاظم العذاري، آداب الأسرة في الإسلام، (ط: -4 )12

  ه). 1426لا.م، 

دراسـة فقهيـة    –وآثاره من قانون الأسرة الجزائري المصري مبروك، الطلاق  -5 )13

 م).2010(لا.ط، الجزائر: دار هوهه،  -مقارنة

، بيروت، دار العلم 15، (ط:6خير الدين الزركلي، الأعلام قاموس التراجم، ج -6 )14

  م). 2002للملايين، 

، القـاهرة :  1يسري عبد العليم عجوز، الصلح في ضوء الكتاب والسنة، (ط: -7 )15

 م).2012ه/1433لعلياء، مؤسسة ا

عبد القادر داودي، أحكام الأسرة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري،  -8 )16

 م).2010ه/1430، الجزائر: دار البصائر،2(ط:

ابن القيم الجوزية أبو عبد االله بن أبي بكر أيوب، إعـلام المـوقعين عـن رب     -9 )17

 ه).1423: دار ابن الجوزي، ، المملكة العربية السعودية1(ط:2العالمين، مج 

ابن القيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبـد   )18

  .م)1992ه/1412، بيروت: مؤسسة الرسالة، 26(ط: 5القادر الأرنؤوط، ج

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيـق: شـعيب    )19

  م).1984ه/1404، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2(ط:6، جالأرنؤوط وأكرم البوشي

، 2طه جابر العلواني، أدب الاختلاف في الإسلام، سلسلة قضايا الفكر الإسـلامي  )20

ــر الإســلامي،   ــالمي للفك ــد الع ــة: المعه ــات المتحــدة الأمريكي (لا.ط، الولاي

  م).  1992ه/1413

 -عة الإسـلامية  عبد الرحمن الصابوني، مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشـري  )21

  م).  1968، بيروت: دار الفكر، 2(ط: -دراسة مقارنة

عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشـريعة الإسـلامية،    )22

  م).1993ه/1413، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1(ط:8ج
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علي خفيف، أحكام المعاملات الشرعية، (لا.ط، القـاهرة: دار الفكـر العـربي،     )23

 م).2008ه/1429

قحطان عبد الرحمان الدوري، عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،  )24

م).                                                                                                                          2002ه/1422، الأردن: دار الفرقان، 1(ط:

محمد صديق القنوجي البخاري، الروضة الندية شرح الدرر البهية، تحقيـق: محمـد    )25

  م).1993ه/1413، بريطانيا: دار الأرقم، 2(ط:2صبحي حسن حلاّق، ج

، الكويـت:  2(ط: 10وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية، ج )26

 م). 1987ه/1407، ذات السلاسل

  كتب القانون:

أحمد محمد الرفاعي، برنامج الدراسات القانونية، المدخل للعلـوم القانونيـة (نظريـة     )1

  م). 2008م/2007القانون)، (لا.ط، لا.ن، جامعة بنها، 

جمال نجيمي، قانون الأسرة الجزائري دليل القاضي والمحامي على ضوء أحكام الشـريعة   )2

  م).2016.ط، الجزائر: دار هومه، والإجتهاد القضائي، (لا

حسين بن شيخ آث ملويا، المرشد في قانون الأسـرة، (لا.ط، الجزائـر: دار هومـه،     )3

2014  .(  

، الجزائـر: دار  1سليمان ولد خسال، الميسر في شرح قانون الأسـرة الجزائـري،(ط:   )4

 م).2010ه/1432طليطلة، 

، الجزائـر: دار  2داريـة، (ط:  عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإ )5

  م).2009البغدادي، 

(د.ط، بـيروت:  2، مج 5عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج )6

  دار إحياء التراث العربي، لا.ت).

، الجزائر: دار هومـة،  4عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، (ط: )7

  م).2013
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المـدخل لدراسـة القـانون، (لا.ط، لا.ن، القـاهرة،     عمرو طه بـدوي محمـد،    )8

  م).27ه/1428

، دمشـق: دار القلـم،   2(ط:1مصطفى أحمد الزرقا، المـدخل الفقهـي العـام، ج    )9

  م). 2004ه/1425

نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، (لا.ط، الجزائر: دار  )10

  م).2007/2008الهدى، 

  :كتب اللغة

صطفى وآخرون، المعجم الوسيط،،  تحقيق: مجمع اللغة العربية، (لا.ط، لا.م، إبراهيم م )1

  لا.س).

  ه).1414، بيروت: دار الصادر، 3(ط:49ابن منظور، لسان العرب، ج )2

أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمـد   )3

  م).1979ه/1399، ، مادة(حكم)، (لا.ط، لا.م، دار الفكر2هارون، ج

، مـادة(ن  2، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي )4

  ش ز)، (لا.ط، بيروت: المكتبة العلمية، د.ت).

، عالم الكتـب،  4، (مج 4أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، م وسل، ط: )5

  م ).2008ه/1429القاهرة، 

لجرجاني، التعريفات،(طبعة جديدة، بيروت: مكتبـة لبنـان،   علي بن محمد الشريف ا )6

  م).1985

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث  )7

 ه1426، بـيروت: مؤسسـة الرسـالة،    8 (حكم)، (ط: في مؤسسة الرسالة، مادة

  م).2005/

طول للغة العربية، (طبعة جديدة، بيروت: المعلم بطرس البستاني، محيط المحيط، قاموس م )8

 م).1987مكتبة لبنان، 
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  المراسيم التنفيذية والاجتهادات القضائية:

سـبتمبر سـنة    26الموافـق   1395رمضان عام  90المؤرخ في  58-75الأمر رقم  )1

، (الجريدة الرسمية العـدد  2007، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم سنة 1975

  .12م)، ص30/09/1975ة في المؤرخ 78

م، 13/03/2014قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة شؤون الأسرة والمواريث بتاريخ )2

  ).2014/2(منشور بالة القضائية، العدد  0870291فصلا في الطعن، رقم 

 11-84، قانون رقم 2006مايو سنة 11مؤرخ في  154-06مرسوم تنفيذي رقم )3

م والمتضمن قـانون  1984يونيو سنة  09الموافق ل ه 1404رمضان عام 9مؤرخ في 

  .2005فبراير  27المؤرخ في  02-05الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 

م فصلا 14/04/2011قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ  )4

  ).2012/1(منشور بالة القضائية، العدد  620084في الطعن رقم 

 09-08، قانون رقـم  2009مارس  10مؤرخ في  100-09ي رقم مرسوم تنفيذ )5

، يتضـمن قـانون   2008فبراير سـنة   25ه الموافق 1429صفر عام  18مؤرخ في 

  ).23/04/2008الإجراءات المدنية والإدارية (جريدة الرسمية مؤرخة في 

م، 25/12/1989قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصـية بتـاريخ    )6

  ).1991/3(الة القضائية، العدد 57812 في الطعن رقم فصلا

م، فصلا 14/01/2009قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ )7

 ).2009/2(منشور بالة القضائية، العدد 477546في الطعن، رقم 

، فصلا م14/01/2009قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ )8

  ).2009/2(منشور بالة القضائية، العدد 474956في الطعن، رقم 

م، فصلا 14/01/2009قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ )9

  ).2009/2(منشور بالة القضائية، العدد 477546في الطعن، رقم 
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م، 16/01/2008ريخقرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتـا  )10

  ).2009/1(منشور بالة القضائية، العدد 417622فصلا في الطعن، رقم 

م، 09/05/2013قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتـاريخ  )11

 ).2013/1(منشور بالة القضائية، العدد 0798882فصلا في الطعن، رقم 

  الرسائل العلمية: 

شهش، الصلح وتطبيقاته في الأحوال الشخصية، رسالة لنيـل  أحمد محمود صالح أبو ه )1

درجة الماجستير في القضاء الشرعي، كلية الدراسات العليا، جامعة الخليل، فلسـطين،  

  م.2007ه/1428

أم كلثوم صبيح محمد، انتهاء عقد الصلح ألاتفاقي"دراسة مقارنة بين الفقـه والقـانون    )2

  صرية، (د.م، لا.ت).العراقي"، كلية القانون، جامعة المستن

خالد جمال الدينة، الشقاق بين الزوجين وأثر ذلك على الأبنـاء، دراسـة كمتطلـب     )3

لمشروع التخرج في تخصص التربية الإسلامية، جامعة القـدس المفتوحـة، فلسـطين،    

  م.2009/2010

خالد عبد العزيز محمد الدخيل، التحكيم في النظام السعودي على ضوء الفقه الإسلامي  )4

، رسالة ماجستير في العدالة الجنائية تخصص التشريع الجنائي  -اسة تأصيلية تطبيقيةدر –

الإسلامي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كليـة الدراسـات العليـا، الريـاض،     

  م.2004ه/1425

زكريا أسعد حسن دراوشة، التحكيم في الشريعة الإسـلامية وتطبيقاتـه في المحـاكم     )5

اجستير في القضاء الشرعي، كلية الدراسات العليا والبحث العلمـي  الشرعية، رسالة الم

  م.2008بجامعة الخليل، 

زهية زيري، الطرق البدلية لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة    )6

الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون فرع قانون المنازعات الإدارية، جامعة 

  م. 2015كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو،  مولود معمري،
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سعاد نذير ، التطليق في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون  )7

تخصص عقود ومسؤولية، جامعة أكلي محند أولحاج، كلية الحقوق والعلوم السياسـية،  

  م.2012/2013البويرة، 

رة المسلمة في القرآن الكريم، تحت إشراف وليد محمد شرين زهير أبو عبدو، معالم الأس )8

العامودي، مذكرة لنيل درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن، الجامعة الإسـلامية،  

  م.2010ه/1431كلية أصول الدين، غزة، 

طاهر برايك، عقد الصلح"دراسة مقارنة بين القانون المدني والشريعة الإسلامية"، رسالة  )9

العقود والمسؤولية، جامعة بن عكنون، كلية الحقوق والعلـوم الإداريـة،   ماجستير في 

  م.2001/2002الجزائر، 

عبد الحكيم بن هبري، أحكام الصلح في قضاء شؤون الأسرة، مذكرة ماجسـتير في   )10

  م.2014/2015القانون الخاص فرع قانونا الأسرة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،

سلمه، أثر الصلح على قطع الخصـومات الجنائيـة،   عبد المحسن بن عبد العزيز بن  )11

مذكرة لنيل درجة الماجستير في العلوم الجنائية، تخصص التشريع الجنـائي الإسـلامي،   

أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسـم العدالـة الجنائيـة،    

  م.2002ه/1423الرياض، 

ح في الدماء بين الناس في الفقه الإسـلامي،  فادي عيسى عايش الدالي، أحكام الصل )12

رسالة ماجستير في الفقه المقارن، الجامعة الإسلامية بغزة: كلية الشريعة، قسـم الفقـه   

  م.2012ه/1433المقارن، فلسطين، 

معتصم عبد الرحمن محمد منصور، أحكام نشوز الزوجة في الشـريعة الإسـلامية،    )13

التشريع، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات رسالة لنيل درجة الماجستير في الفقه و

  م.2007العليا، فلسطين، 

معتصم عبد الرحمن محمد منصور، أحكام نشوز الزوجة في الشـريعة الإسـلامية،    )14

رسالة ماجستير في الفقه والتشريع، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، كلية الدراسـات  

  م.2007العليا، فلسطين، 
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تطليق للشقاق والضرر بين الفقه المـالكي ومدونـة الأسـرة    ندخوشي إبراهيم، ال )15

رسالة لنيل درجة الماجستير في القضاء، جامعة المدينة العالميـة،   -دراسة مقارنة-المغربية

  م.2012ه/1433كلية العلوم الإسلامية، ماليزيا، 

، مذكرة نيل شـهادة الماجسـتير في   -دراسة مقارنة–نور الهدى المستاري، الخلع  )16

نون المقارن، جامعة أبوبكر بلقايد، كلية الحقوق والعلـوم السياسـية، تلمسـان،    القا

  م.2013/2014

نورة حليمة، التحكيم التجاري الدولي، رسالة ماستر في إدارة الأعمـال، جامعـة    )17

  م.2014م/2013خميس مليانة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

الفقه الإسلامي"، رسالة ماجستير  هبه أحمد محمد منصور، "التحكيم بين الزوجين في )18

في الفقه والتشريع، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، كلية الدراسات العليا، فلسـطين،  

  م.2014

دراسـة   -وائل طلال سكيك، التحكيم في الشقاق بين الزوجين في الفقه الإسلامي )19

الماجستير  ، رسالة نيل درجة-مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني بقطاع غزة

 -غـزة  -في القضاء الشـرعي، كليـة الشـريعة والقـانون، الجامعـة الإسـلامية      

  م.2007ه/1428

  :والجرائد الات العلمية

" أثر التحكيم في الفقه الإسلامي، لعبد ايد محمد السوسوه"، مجلة الشريعة والقانون،  )1

  م.2005ه/1425، 22العدد

لوجيز في شرح موجز قانون الأسـرة الجديـد   عبد القادر بن داود، جريدة الأحرار، ا )2

  .م18/10/2004، تاريخ 2019وعرض أسبابه الموجودة فيه، العدد

عماد أموري جليل الزاهدي، "الوسائل القرآنية في علاج نشوز الزوجين وأقوال الفقهاء  )3

  م.2014ه/1435)، 15/2فيها". مجلة كلية العلوم الإسلامية، لا.م، لا.ن، العدد(
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دراسة -لحافظ الشوابكه ومحمد خلف بني سلامة، الطبيعة القانونية للتحكيمفيصل عبد ا )4

. دفاتر السياسة والقانون، الأردن: كلية الشريعة -في قانون الأحوال الشخصية الأردني

  م.2015، جانفي 10جامعة العلوم الإسلامية الأردن، ع -والقانون

لحاضر، مجلة جامعة دمشق للعلوم محمد الزحيلي، التحكيم الشرعي والقانوني في العصر ا )5

  م.2011، 3الاقتصادية والقانونية، كلية الشريعة بجامعة الشارقة، العدد 

محمد جبر الألفي، التحكيم ومستجداته في ضوء الفقه الإسلامي، أبحاث اليرموك سلسلة  )6

  م.1997ه/1418، 14العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة اليرموك، الأردن، العدد 

دراسـة   –حسين الشيعاني، بعث الحكمين وورهما في الإصلاح بين الـزوجين   محمد )7

مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية، بجامعة الأمير سـونكلا،   –وصفية تحليلية 

  م.10/07/2014، 211/1فطاني، تايلند، العدد

شـبكة   مزوز بركو، التنشئة الاجتماعية في الأسرة الجزائرية الخصائص والسمات، مجلة )8

  م.2009، 22-21العلوم النفسية، جامعة باتنة، الجزائر،(لا.ن)، ع

نبيل صالح العرباوي، اتفاق التحكيم، دفاتر السياسة والقانون، الجزائر: كلية الحقـوق   )9

  م.2016، جوان 15والعلوم السياسية، جامعة بشار، العدد 

ضـوء القـرآن   نور محمد على إبراهيم مكاوى، "نشوز المرأة والرجل وعلاجه في  )10

الكريم". مجلة كلية الآداب، الزقازيق: كلية أصول الدين والدعوة الإسـلامية، جامعـة   

  الأزهر بالزقازيق، لا.ع، د.ت.

ياسر صائب خورشيد، "حكم التحكيم في إصـلاح نشـوز الـزوجين في الفقـه      )11

 ـ   دد الإسلامي". مجلة كلية الآداب، جامعة ديالي، كلية التربية للعلـوم الإنسـانية، الع

 ،لا.م، د.ت.103

  المواقع الالكترونية:

فضل االله ممتاز، "آداب التحكيم بين الزوجين في حال الشقاق والخلاف"، بحث منشور  )1

)، تاريخ  fiqh.islammessage.com/NewsDetailsعلى شبكة الإنترنت (

 .م10/04/2017التصفح: 
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 3ة المدنيـة في الجـزء   منتديات ستار تايمز في شؤون قانونية، إجراءات الصلح في الماد )2

خـــاص بالأكاديميـــة، بحـــث منشـــور علـــى شـــبكة الانترنـــت 

)www.startimes.com/t24197803:م03/09/2017)، تاريخ التصفح. 
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 الصفحة رقم الآية اسم السورة الآية

  ـلَحإِثْماً فَأَص فاً أَونوصٍ جن مم افخ نفَم

يمحر  غَفُور إِنَّ اللّه هلَيع فَلاَ إِثْم مهنيب  

 19 182 البقرة

   ْواادإِنْ أَر ـكي ذَلف نهدبِر قأَح نهولَتعبو

  إِصلاَحاً
 45 228 البقرة

انسبِإِح رِيحست أَو وفرعبِم اكسفَإِم 77 229 البقرة 

    نـوهمتفَـإِن كَرِه وفرعبِالْم نوهراشعو

ويجعلَ اللّه فيه خيـراً  فَعسى أَن تكْرهواْ شيئاً 

 كَثيراً

  

  

  

  النساء

  

  

  

  

  

  

19 33 

     نظُـوهفَع نهـوزشـافُونَ نخـي تاللاَّتو 

 نوهرِباضاجِعِ وضي الْمف نوهرجاهو  
34 

34-35 -

37-71 

  ـنكَماً مثُواْ حعا فَابنِهِميب قَاقش مفْتإِنْ خو

 أَهله وحكَماً من أَهلها
35 

51 -53-

58 -60-

68 -69-

71 -72-

74 -76 

 رجا شيمف وككِّمحي ىتونَ حنمؤلاَ ي كبرفَلاَ و

مهنيب 
65 51-54 
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 ًاضارإِع وزاً أَوشا نهلعن بم افَتأَةٌ خرام إِنو

 فَلاَ جناْح علَيهِما أَن يصلحا بينهما صلْحاً 

 النساء
128 

20-31 -

37 

 ًبِيلاس نِينمؤلَى الْمع رِينلْكَافل لَ اللّهعجلَن يو 

 

141 70 

 نيرٍ مي كَثف ريلاَّ خ ًماهوجن  
114 20 

  مرح مأَنتو ديلُواْ الصقْتواْ لاَ تنآم ينا الَّذها أَيي

 

 60-54 95 المائدة

  كُملَ إِلَيزي أَنالَّذ وهكَماً وي حغتأَب اللّه ريأَفَغ

 الْكتاب مفَصلاً
 51 114 الأنعام 

 ِولسالرو لّهنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لع كأَلُونسي

  الأنفال  

 

01 21 

 ْلُوافْشواْ فَتعازنلاَ تو ولَهسرو واْ اللّهيعأَطو 06 23 

    لَّـهءٍ فَـأَنَّ لـيش نم متما غَنِموا أَنلَماعو

هسمخ 
40 21 

   ظَـةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رى سإِل عاد

 الْحسنة
 34 125 النحل

 يدعقاقٍ بي شلَف ينمإِنَّ الظَّالو  66 53 الحج 

كُميوأَخ نيوا بحلةٌ فَأَصوونَ إِخنمؤا الْممإِن 21 10 الحجرات 

  وازيلَ انشإِذَا قواوزفَانش    ادلة31 10 ا 
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 الصفحة طرف الحديث

 55 " إِنَّ اللَّه هو الْحكَم، وإِلَيه الْحكْم، فَلم تكَنى أَبا الْحكَمِ؟ " 

 22 »والصدقَة؟  والصلاَةأُخبِركُم بِأَفْضلَ من درجة الصيامِ  أَلاَ« 

 23 »لَيس الكَذَاب الذي يصلح بين الناسِ فَينمي خيرا ويقولُ خيرا «

 35 »ولاَ يحلُّ لمسلمٍ أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَلاَث لَيالٍ«... 

بينةٌ فَهو ما يقُولُ رب السلْعة، أَو إِذَا اختلَف الْبيعان ولَيس بينهما «

كَانارتتي« 
57 

 68 »اقْبلِ الحَديقَةَ وطَلِّقْها تطْليقَةً«

 22 » حرم حلَالًا الصلْح جائز بين المُسلمين، إِلَّا صلْحا«

» رِينشعةً وعسكُونُ تي رهاإِنَّ الشمو35 »ي 

 36 ...»فَاتقُوا االلهَ في النساءِ، فَإِنكُم أَخذْتموهن بِأَمان االلهِ، «

»كُمديوا إِلَى سلَّى » قُومص ولِ اللَّهسإِلَى ر لَساءَ، فَجفَج  َفَقَـال

 :لَه»ككْملَى حلُوا عزلاَءِ نؤي »إِنَّ هـلَ   ، قَالَ: فَإِنقْتأَنْ ت كُـمأَح

 »لَقَد حكَمت فيهِم بِحكْمِ المَلك«المُقَاتلَةُ، وأَنْ تسبى الذُّريةُ، قَالَ: 

54 

 36 »لَا يجلد أَحدكُم امرأَته جلْد الْعبد، ثُم يجامعها في آخرِ الْيومِ«
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  .»إِنْ كَرِه منها خلُقًا رضي منها آخر لَا يفْرك مؤمن مؤمنةً،«

 
34 

 71 »لَن يفْلح قَوم ولَّوا أَمرهم امرأَةً«

 قَارى العرتي اشلُ الَّذجالر دجفَو ،ا لَهقَارلٍ عجر نلٌ مجى ررتاش

 فَقَالَ لَه ،با ذَهيهةً فرج قَارِهي عف كبذْ ذَهخ :قَارى العرتي اشالَّذ

مني، إِنما اشتريت منك الأَرض، ولَم أَبتع منك الذَّهب، وقَالَ الَّذي 

لَه الأَرض: إِنما بِعتك الأَرض وما فيها، فَتحاكَما إِلَى رجلٍ، فَقَالَ: 

ها إِلَياكَمحي تقَـالَ   الَّذو ،ي غُـلاَما: لمهد؟ قَالَ أَحلَدا وأَلَكُم :

نفُسِهِما الآخر: لي جارِيةٌ، قَالَ: أَنكحوا الغلاَم الجَارِيةَ وأَنفقُوا علَى أَ

 "منه وتصدقَا

55 
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 الصفحة صاحب الأثر الأثر

 24 عمر بن الخطاب ردوا الخصوم حتى يصطلحوا

 24 عمر بن الخطاب ردوا الخصوم لعلهم أن يصطلحوا 

 24 عمر بن الخطاب ردوا الخصوم إذا كان بينهم قرابة

تدرِيان ما علَيكُما علَيكُما إِنْ رأَيتما أَنْ تجمعا أَنْ 

 تجمعا، وإِنْ رأَيتما أَنْ تفَرقَا أَنْ تفَرقَا " 
 56 علي ابن أبي طالب

وعن الشعبي قال: كَانَ بين عمر وأُبي رضي االلهُ 

مةٌ , فَقَالَ عومصا خمهنع كنيبنِي ويلْ بعاج " :ر

, ثَابِت نب ديا زمهنيلَا بعلًا " , قَالَ: فَججر 

 57 الشعبي
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 الصفحة العلَم

 12 بو زهرةمحمد أ

 32 الدردير

 50 علي بن إسماعيل، المعروف بابن سيده

 50 محمد بن محمد الأزهري

 67 وهبة بن مصطفى الزحيلي

 67 طه جابر علواني

 79 ابن قدامة
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